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  مقدمـــة
إن دراسة موضوع الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر ذات مداخل            

  .إذ يمكن دراسته من مدخل قانوني ومدخل اجتماعي ومدخل سياسي . متشابكة 
لذا وجب تحديد مجال هذه الدراسة فهي لا تخرج عن كونها دراسة قانونيـة مـن                

على ضبط العمل الإداري في الوظيفـة       زاوية أخلاقيات الوظيفة العامة التي تعمل       
العامة وبعض نشاطه للوصول إلى محاولة تفعيله من خلال الأهداف التي يمكن أن             

فهي تهدف إلى تقريب عمل الإدارة من المواطنين وذلك بالإصغاء إلـى            . تحققها  
  .اهتماماتهم وانشغالاتهم ، والعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة إليهم

إلى بناء علاقة قوامها الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن فـي إطـار             كما تهدف   
الهدف الذي أنشئ المرفق العام من أجله ، وإزالة الطابع التسلطي الذي يمكـن أن               

وذلك باحترام الواجبات الملقاة عليها وعلى أعوانها كخدمـة         . تتصف به إدارة ما     
  .عمومية 

 بأخلاقياتها فيجب عليها أن لا تخـرج عـن          ولما كانت الإدارة هي الأخرى تهتم     
  .) 1 (احترام المبادئ الكبرى للوظيفة العامة وأدبيات المرفق العام

الملاحظ أن الإدارة  الجزائرية وبحكم إفراطها في استعمالها لـسلطتها التقديريـة             
وإفراط موظفيها في السلطات والصلاحيات التي يتمتعون بها ، تحولت مـن إدارة             

  .إلى إدارة سلطوية ، وهذا ما انعكس سلبا على علاقتها مع المواطن خدماتية 
فالاحتفاظ بدولة تتماشى مع المبادئ التي تم تكريسها فـي المحـيط المؤسـساتي              

  .والسياسي الجديد للبلاد ، يقتضي وجود إدارة قوية وعصرية
قادرة على العمل قائمة علـى الاحترافيـة ، تحركهـا دوافـع              : إدارة قويـة * 

المصلحة الاجتماعية والاقتصادية ، تتصف بالاسـتقرار والرزانـة والاسـتقلالية           
وتتخذ مع هذا موقفا حياديا في مختلف الأمـاكن تجـاه التغيـرات والتـصرفات               

  .السياسية 
  
  

  ــــــــــــــــ
  .13،ص )1997دار الأمة ،: الجزائر .( ،الطبعة الأولى'' أخلاقيات الوظيفة العمومية'' ،  سعيد، مقدم –) 1(
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تؤدي مهامها بأقل تكلفة وتكون متلائمة مع محيطها الـسياسي            : إدارة عصرية * 
  .)1(والاقتصادي والاجتماعي

إذن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن يمر فـي النهايـة بـضرورة احتـرام               
فعلى كل موظف أن يكون واعيا في خدمة المصلحة العامة وأن           . أخلاقيات المهنة 

  .النتائج من خلال سلوكهيستخلص 
وتظهر أهمية تناول هذا الموضوع بالنظر إلى قلة الدراسات المتخصصة سواء من      

  .الناحية السياسية أو القانونية أو السوسيولوجية
فالموضوع في جوهره يتناول علاقة الموظف العمومي بالسلطة السياسية وكيـف           

 الإدارة والموجـود فـي      فهو الجزء الظاهر مباشرة مـن     . يؤثر ذلك على حياده     
  .اتصال مباشر مع المستفيدين من خدماتها

 المعـدل   1989بالإضافة إلى ذلك هناك تغيرات عرفتها الجزائر في ظل دسـتور          
 تبنّي مبدأ الفصل بين السلطات ، إقرار التعددية الحزبية          – 1996والمتمم بدستور 

ومي تبدوا متجاوزة    جعلت النصوص القانونية التي تحكم الموظف العم       –والنقابية  
في جوانب أساسية ، وغير قادرة على إعطاء محتـوى لموضـوع مهـم مثـل                

  . أخلاقيات الوظيفة العامة 
وقبل النظر في مسألة حياد الإدارة الجزائرية من خلال حياد موظفيها يجدر بنـا              
بداية التعريف بهذا المبدأ وتبيين العوامل التي كانت وراء نـشأته فـي القـانون               

ري حتى يتسنى لنا تحديد القواعد التي أخذ بها المشرع الجزائري فـي هـذا               الإدا
المجال وربطها بالمشاكل التي تعاني منها الإدارة الجزائرية وتحديد مدى فعاليتها            

   .في ظل الأوضاع القائمة
  
  
  

  ـــــــــــ
  03، مجلـة إدارة ، المجلـد        '' واقع ومقتضيات تنمية الإدارة العمومية في الجزائـر         '' ،   سعيد، مقدم    –) 1(
  .07-05، ص ص  ) 1993، 02العدد (
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  neutralisé''''من الناحية الاصطلاحية الحياد مصطلح أصله من الكلمة اللاتينية 
وهي فعل عدم الميل إلى أي جهة أو حزب وتعني إرادة الامتناع وعـدم التحيـز                

 منحاز إلى حـزب     الذي يطلق على الذي لا ينتمي إلى حزب دون الأخر فهو ليس           
أما إرادة الامتناع فتعني الموضوعية والتي تطلق على مجموعة الأشخاص          . معين

  .)1(الذين يقدمون حجج موضوعية لا تتغير تبعا لأي ميول شخصي
من الناحية اللغوية الحياد كلمة مشتقة من حايد محايدة حيادا و تعني لغويا جانـب               

  ويعني لا هذا ولا      ''neutre''م اللاتيني   فالاسم حايد أصله من الاس    .وهي ضد انحاز  
  .ذاك

إذن الحياد له معنى سلبي يتمثل في اجتناب الموظف كل ما من شأنه التأثير على                
  .نشاطه الإداري ، كما يحتّم عليه عدم الانسياق لعواطفه أو لميوله 

أما المعنى الإيجابي يقتضي أن يشارك الموظف العمومي فـي الحيـاة الـسياسية              
ة موضوعية بشكل لا ينحاز معه إلى اعتبارات  شخصية،  سياسية منهـا               مشارك

  . )2( ةأو عقائدي
وعليه فإن المضمون السلبي يظهر في الامتناع  وعدم التـدخل أمـا المـضمون               

  .الإيجابي يظهر في عدم التحيز والموضوعية 
عرف فـي   من الناحية القانونية يعرف هذا المفهوم في القانون الإداري العام كما ي           

  . * القانون الدولي العام 
  

  ــــــــــــــــــــــ
)1 (-Vassilios,Kondylis,'' le principe de neutralité dans la fonction publique '' , 

( paris: L.G.D.J.1993) ,  p03.                                                     
العدد ( ، مجلة اندماج ،   '' ول مسألة حياد الموظف العمومي في تونس        خواطر ح '' ،   حافظ ، بن صالح      –) 2(

  .06ص  ) 1981، 15
 الحياد الإتفاقي حيث يعتبر حالة سياسية ، تشكل أحد الاختيارات المقترحة للدولـة فـي                -: هنا يميز بين    * 

  .مواجهة النزاع المسلح غير المحدد والذي لا يعنيها مباشرة 
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. الحياد الدائم يخص الدول التي تلتزم بمقتضى معاهدة بعدم القيام بحـروب هجوميـة                -                   
  :أنظر

 - Vassilios, Kondylis,op .cit, p04.                                                                    
      

ظام الغنائم في   ترجع نشأة هذا المبدأ في القانون الإداري إلى الانقسام الذي عرفه ن            
ومؤلفات ذلك العصر تشير    .19بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن       

 ''GOODNOW'' في كتاباته ثم جـاء       ''WILSON''إلى بعض ركائزه التي أتى بها       
كما تطـور   . فعمل على تثبيت مبدأ الحياد وطالب بالتفرقة بين السياسة والإدارة           

 ورفقائه المنادية بالتنظيم العملي للعمـل       ''TAYLOR''ار  هذا المبدأ تحت تأثير أفك    
  .)1(وتقسيمه

إن إعطاء تعريف لمبدأ الحياد الوظيفي ليس بالعملية السهلة وذلك لأن هذا المفهوم             
  .يتغير تبعا لتغير طبيعة الدولة من جهة وطبيعة الوظيفة العامة من جهة أخرى 

   الدولة الليبرالية القائمة على مبدأارتبط مفهوم الحياد بظهور:  طبيعة الدولة- 
 وفكرة الامتناع فالحياد هو الذي يميز النمـوذج الليبرالـي           ''دعه يعمل دعه يمر   ''  

للإدارة حيث يقوم هذا المبدأ فيها على فكرة السماح للدولة القيام بجميع وظائفهـا              
م التفرقة  لكن خارج الخلافات الحزبية والإيديولوجية والعقائدية ، وهي ملزمة بعد         

بين الموظفين بالنظر إلى معتقداتهم و اختياراتهم السياسية والعقائدية وبالتالي فـإن     
  .) 2(هدفه هو ضمان استقرار الإدارة و استمرار الدولة 

أما في الدول السائرة في طريق النمو عرف هذا المبدأ تطورا يختلف عن نظيـره               
ته وأخرى اختارت العمل بـه      فمجموعة من الدول رفض   .في الدول الحرة الغربية   

  .بطريقة مختلفة 
فالموظف العمومي في هذه الدول هو الممثل للـسلطة الـسياسية وعلاقتـه مـع               
المواطن يوجهها ويتحكم فيها المسؤلون السياسيون فالحكومة تحاول دائما السيطرة          

  .على الموظف العمومي وتستعين به لتحقيق أهدافها 
حياد لأنه يمكّنها من تحقيق أهدافها السياسية فهو رابطة         لكن في المقابل تقر بمبدأ ال     

بنّاءة بين المبادئ العامة للمرافق العمومية وهي التكيف والتحول والاستمرارية في           
  .سير المرافق العامة 
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   .10، مقال سابق ، صحافظ، بن صالح  )1(
)2(                                                             ,P 04. Vassilios,Kondylis, op.cit  

ويقصد بذلك نظام الوظيفة العامة ذات الهياكل المغلقـة         : طبيعة الوظيفة العامة     -
ونظام الوظيفة العامة ذات الهياكل المفتوحة ففي هذا الأخير الحيـاد لا يثيـر أي               
مشكل قانوني ، لأن الموظف يرتبط ارتباطا وثيقا مع السلطة السياسية ومـصيره             

بمصير القادة السياسيين الذين انتدبوه وهـو مـا يعـرف بنظـام الغنـائم               مرتبط  
وبالتالي تكون الوظيفة العامة مقابلة ومجازاة للمساندات والخدمات التي تحصل          *.

 .عليها الرجل السياسي 
أما في إطار الوظيفة العامة ذات الهياكل المغلقة الحياد ينحصر في واجبات أقرها             

موظف يتعاطى مهنة وينتمي إلى سلك معين حتى يمكّنه من          المشرع باعتبار أن ال   
  الدوام دون أن يتعلق مصيره بالتغيرات السياسية والتي تحدث في البلاد ، وهذا 

الطاعة ، الـولاء ، الـتحفظ        :  على الموظف جملة من الواجبات أهمها        بما يوج 
  .النزاهة 

 الموظفين الذين يقومون    مجموعة** فإذا كانت الوظيفة العامة في مدلولها الشكلي      
بأداء الوظيفة الإدارية في مرافق الدولة المختلفـة ويعمــلون لـصـالح الإدارة             

فالإدارة في حقيقتها ليست إلاّ الموظف العـام فهـو واجهتهـا أمـام              . وباسمهـا
الجمهور وهو الذي يمثلها في كافة أنشطتها حياله ولذلك فهو يكتسب نفس الأهمية             

   .)1(ارة لأنها لا تساوي إلا ما يساويه الموظف العام التي تكتسبها الإد
  
  
  

  ــــــــ
هذا النظام طبق في أمريكا لمدة قرن فكان يسمح للحزب الذي يصل إلى السلطة  بتوزيع الوظـائف علـى                    * 

  .أنصاره السياسيين 
ا النشاط لتمكـين  المفهوم الموضوعي يتمثل في النشاط الذي يقوم به الموظفون والذي يتركز في تنظيم هذ    ** 

  .الإدارة من القيام بما أوكل إليها من اختصاصات
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ديـوان المطبوعـات    : الجزائـر   (،  ''   الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة       '' ، الجوهري, دعبد العزيز السي  )1(
  .03، ص)الجامعية 

  
  
  

حياد ,الحياد الوظيفي   :وعليه في دراسة هذا الموضوع نتناول المصطلحات التالية         
يفة العامة ،حياد الإدارة بنفس المدلول وهي تدور حول الفكرة التـي مفادهـا              الوظ

الفصل بين الوظيفة العامة والسياسة وذلك لحماية الوظيفة العامة بمفهومها الشكلي           
وبالتالي حماية الإدارة من مختلف الضغوطات الناتجة عن العالم السياسي بما فيها            

  . سية وحتى المواطنين الحكومة والمنتخبين والأحزاب السيا

وكذلك تجنب كل ما هو معيار سياسي في النظام القانوني لها وهذا ما يتطابق مع               
  .-عدم التحيز و الموضوعية-المفهوم الإيجابي للحياد 

إن صعوبة البحث في هذا الموضوع تظهر في كون أن مـسألة حيـاد الموظـف                 
العام مواطن وبالتالي مـن     من جهة الموظف    : العمومي يتجاذبه عاملين أساسيين     

حقه أن يمارس  حياته العامة كبقية المواطنين، كما أنه عون عمـومي وبالتـالي               
يتمتع بمجموعة من الحقوق ويمارس مجموعة من الحريـات لكنـه مقيّـد فـي               
ممارستها بالحياد الذي يقتضي وضع الموظف العام جانبا عن المواجهة الـسياسية            

ومن جهـة أخـرى     . الخ  ...صراع بين الأحزاب    بما تحتويه من نشاط سياسي و     
هناك مبدأ حياد الإدارة الذي يتطلب من الموظف القيام بأعبـاء الوظيفـة العامـة               

  .والالتزام بمقتضياتها و أن يكون موضع ثقة المواطنين كافة مهما كانت عقائدهم 
   كـسلوك   -ومن هنا تبرز إشكالية هذا الموضوع في أنه إذا نظرنا إلى الحيـاد              

اجتماعي ومهني و واجب من واجبات أخلاقيات الوظيفة العامة التـي يجـب أن              
على أنه ركيزة أساسية تحكم العلاقة بـين الإدارة         –يتحلى بها الموظف العمومي   

  .والمواطن
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فما هي المكانة القانونية التي يحتلّها هذا المبدأ في النصوص الخاصة بالوظيفة            
 الأخير في ظل التحولات الـسياسية سـاهم         العامة؟ وهل المسار الذي عرفه هذا     

  فعلا في تحسين هذه العلاقة ؟ 
هذا ما  سنحاول الإجابة عليه بطريقة متسلسلة وفقا للتحولات التي عرفتها الجزائر             

  .وذلك بدراسة وصفية تحليلية لمختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع 
  :حيث قسمنا دراسة هذا الموضوع إلى فصلين 

محاولة المشرع الجزائري تكريس مبدأ حياد الإدارة       : ول تناولنا فيه    الفصل الأ 
  :في النصوص القانونية الخاصة بالوظيفة العامة وذلك من خلال 

  .المبادئ العامة للتوظيف و الواجبات المفروضة على الموظف العام
ة هذه  تناولنا فيه أثار التحولات السياسية على مبدأ حياد الإدار        :أما الفصل الثاني  

الأخيرة التي أدت إلى ضعف الإطار القانوني والسياسي الملائم لتكريس حيـاد       
الإدارة وذالك نتيجة غموض العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية وعدم فعالية           

  .1989المنظور القانوني الجديد الذي جاء به دستور 
 التي تعتبـر     الإداري الإصلاحهذا ما استدعى ولا زال يستدعي القيام بعملية         

  .ضرورة حتمية لتكريس مبدأ الحياد
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  الفصل الأول

  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة
تصرفاته * الحياد في إطار الوظيفة العامة واجب يفترض أن سلوك العون العمومي            

والقرارات التي يتخذها يجب أن تبنى على أساس مصلحة المرفق العام فقط ولـيس              
  .ية منها والدينيةعلى أساس المعتقدات الشخصية ، السياس

  :ولا يستعمل المرفق العام كوسيلة للدعاية العقائدية وهذا يعني 
  . أن لا يكرس الموظف العام نفسه في المرفق العام للدعاية السياسية والعقائدية-  
   أن لا يتصرف تجاه المرتفقين بطريقة تفضيلية بغرض المصالح الخاصة -  

  .)1(     اوالعقائدية الشخصية 
حاول من خلال هذا الفصل البحث في مدى تكـريس مبـدأ حيـاد الإدارة فـي                 سن

 1989النصوص القانونية للوظيفة العامة التي ظهرت في الفترة مـا قبـل دسـتور           
 ) المبحـث الأول   (وذلك من خلال المبادئ العامـة للتوظيـف         . 1996المعدل سنة   

التحفظ الذي يلعـب دورا       واجب    ) المبحث الثاني  (الواجبات المعتادة للموظف العام     
  . ) المبحث الثالث (مهما في ضمان حياد الإدارة 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
الموظف العام يندرج تحت فئة الأعوان العموميين فهم يشتركون مع بعضهم في الخضوع إلى أحكام القانون * 

ان الدولة باعتبار أن والأعوان العموميين يندرجون بدورهم ضمن فئة أعو.العام واختصاص القضاء الإداري 
  .هذه الأخيرة تشكل مجموع القوى العاملة المساعدة للدولة في إدارة مرافقها

)1 (– Dictionnaire commenté, les fonctions publiques de A à Z , P239.              
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  المبحث الأول 
  حياد الإدارة من خلال المبادئ العامة للتوظيف 

د نظام التوظيف على مجموعة من المبادئ العامة التي تعتبـر مرتكـزات                 يعتم
أساسية في تنظيم الوظيفة العامة و ذلك بالنظر إلى الدور تلعبه في التنظـيم الـسليم                

  .لشؤون الموظفين 
ر الإدارة مـن    سيهذا الأخير الذي يعمل على التوفيق بين مقتضيات حسن و انتظام            

  أخرىلموظفين والمستفيدين من خدمات الإدارة من جهة جهة و تنظيم العلاقة بين ا
  ) الثاني المطلب (مبدأ الجدارة    )المطلب الأول (وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ المساواة       

   .) المطلب الثالث (مبدأ الدائمية 
  

  المطلب الأول
  المساواة في التوظيف

لوظيفة العامة  ويضمن        يعد مبدأ المساواة في التوظيف الإطار الذي يحكم نظام ا         
حجز الزاوية في كـل  "  حيث يعتبر .فاعلية الأنظمة الفرعية التي تدخل في تكوينها       

تنظيم للحقوق والحريات العامة  فهو من الديمقراطية بمثابة  الـروح مـن الجـسد                 
   .   )1("بغيره ينتفي معنى الديمقراطية وينهار كل مدلول للحرية 

 لهذا المبدأ تمليه الاعتبارات العلمية واعتبارات العدالة        كما أن أساس خضوع الإدارة    
الاجتماعية ، فهو يستند إلى طبيعة إنشاء ووجود المرافق العامة في الدولـة التـي               

  .وجدت لخدمة جميع الأفراد على قدم المساواة 

                                      
، " دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري " ،  ويا المعدّ، السيد محمد يوسف-)1(
   .5، ص  ) 1984 ، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر ( 



 ـــــــــــــــــــ  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة 

 10

  مضمون المبدأ ) الفرع الأول (ن الأسس القانونية لهذا المبدأ يوهذا يقتضي تبي
   ) الفرع الثالث  ( التي ترد عليه الاستثناءات و)  الفرع الثاني ( وأهدافه
   العامةيفةالالتحاق بالوظ الأسس القانونية لمبدأ المساواة في:الأول الفرع

سـواء   ن حق المساواة بوجه عام ليس وليد الدساتير الحديثـة         أ بداية نشير إلى       
  .اكية تعلق منها بالدول الرأسمالية أو بالدول الاشترما

 حيث قـاموا    .غريق  فقد عرفته الأنظمة القديمة ومنها الأنظمة التي عرفها قدماء الإ         
 مجال تولية الوظـائف العامـة        في بتطبيق هذا المبدأ على المواطنين وبوجه خاص      

 ولم يتناول الأجانب والأرقاء فاعتبروا في مركـز غيـر متـساو مـع               ،والقضاء  
  )1()2( كان يطبقه بصفة مطلقة بين كافة الأفراد كما أن النظام الإسلامي.المواطنين 

 الفروع اللاحقة لن نتناول بالتحليل مبدأ المساواة بوجه عام           فيومن خلال ما سيأتي     
  .وإنما سنقتصر على هذا المبدأ في مجال شغل الوظائف العامة 

جميع المـوظفين   "  منه   )6(والذي نصت عليه وثيقة إعلان حقوق الإنسان في المادة          
متساوون في الالتحاق بالوظائف العامة ولا فضل إلا بقدر ما يتمتع به من قـدرات               

  . "ومواهب 
 نـصت علـى             1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة       ) 21(كما أن المادة    

لكل فرد الحق في الالتحاق بالوظائف العامة في دولته وذلك في إطار الشروط             " أنه  
كما تناولته أيضا مواثيق وإعلانات المنظمات الدولية       " .لمساواة  والظروف الخاصة با  

  * .             الإقليمية 
 حيث تبناه المشرع    .ونزولا عند ذلك التزمت مختلف الدساتير الجزائرية بهذا المبدأ          

 منه نصت علـى أنـه مـن         )10( ، فالمادة    1963الجزائري دون تحفظ في دستور      
  ." …يزي مقاومة كل نوع من التم…"ة الجزائرية المهام الرئيسية للجمهوري

                                      
حق المساواة في شغل : مجال الوظيفي  الالحقوق الدستورية في"  ،  الدماجي ،محمد السيد محمد  -)1(

  .  وما بعدها 95 ص ،)1973العدد الثاني (مجلة العلوم الإدارية ، ." الوظائف العامة 
   .13/2 في المادة 1981وبي ومنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصادق عليه في نير* 
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 منه تضمنت منح الدولة الجزائرية موافقتها للإعلان العـالمي لحقـوق            )11(والمادة  
 على مـساواة كـل الجزائـريين فـي الحقـوق            )12(الإنسان  ثم نصت في المادة       

  .والواجبات 
مـل والحيـاة    اعتراف الجمهورية بحق كل فرد في الع       " )16(وجاء في نص المادة     

  ".ل للدخل الوطني دتوزيع العاالاللائقة و
 الذي تناول مجموعة كبيرة من الحقوق الأساسية للمواطن جاء في           1976أما دستور   
وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المـواطنين         "  منه   )44(نص المادة   

تعلقة بالاسـتحقاق   وهي في متناولهم بالتساوي وبدون أي شروط ما عدا الشروط الم          
  ".والأهلية 
 الذي جاء في مرحلة الانفراج السياسي وانتعاش الحقوق الأساسـية           1989ودستور  

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظـائف فـي           " )48/1(نص في المادة    
  " *.الدولة ، دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون 

القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة إلـى العمـل بهـذا          وبذلك سعت جميع النصوص     
 والمتضمن القانون   13/06/1966 المؤرخ في    133-66 الأمر رقم    جاء في ف. المبدأ  

مبـدأ الـدخول   " الأساسي العام للوظيفة العمومية في بيان الأسباب تحـت عنـوان      
العمومية  مبـدأ    يسود النظام الحقوقي للوظيفة     " . " المتساوي في الوظيفة العمومية     

  " .هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين إليها 
 05/08/1978 المـؤرخ فـي      12-78من القـانون رقـم       07/02كما نصت المادة    

علـى كـل    يطبـق   نه كـان    أ باعتباره   - والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل    
 ـ    … "    على أن  - القطاعات بما فيها الوظيفة العامة     ي الحقـوق    العمال سواسـية ف

 اوالواجبات يتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلة وينتفعون بمزايا واحـدة ، إذ            
  ". تساووا في التأهيل والمردود 

 والمتـضمن القـانون     23/03/1985 المؤرخ فـي     59-85 كما كرس المرسوم رقم   
هذا المبـدأ فـي     .الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومية        

 منه  فجعل الالتحاق بالوظائف العامة يتوقف أصلا على المسابقة وأحال            )34(دة  الما
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 منه إلى الإطار القانوني الذي يحدد كيفيات تنظـيم وإجـراء هـذه              )36(في المادة   
  .المسابقات التي تعكس العمل بمبدأ المساواة في التوظيف 

  ــــــــــــــــ
  1989لمعدل والمتمم لدستور  ا1996 من دستور 1 /51تقابلها المادة  * 

  ف وأهدافه يمضمون مبدأ المساواة في التوظ: الفرع الثاني 
بين ما يسمى بالمـساواة         إن مضمون مبدأ المساواة في التوظيف  يعرف تمييزا          

القانونية والمساواة الفعلية في التوظيف ، حيث عرف مبدأ المساواة القانونيـة فـي              
لذي يقتضي عدم تفضيل أي طبقة أو فئة على غيرهـا           ء في فرنسا وا   ابتداالتوظيف  

 شغل الوظائف العامة ، متى توافرت في من يتقدمون لشغلها كل ما يتطلبه هـذا                في
  .القانون من شروط ومؤهلات علمية معينة 

وكان الهدف من ذلك هو القضاء على الاحتكارات الطبقية في شغل الوظائف العامة             
  . الوقت التي كانت تسود أوربا في ذلك

 حيث جاء علـى      . التوظيف للمواطنين جميعا   صأمّا المساواة الفعلية تعني إتاحة فر     
إثرها مبدأ تأقيت الوظيفة العامة الذي يقوم على عدم وضـع أي شـروط أو قيـود                 

  . )1( قانونية للالتحاق بها حتى تتاح فرص شغلها لكل مواطن
إن مبدأ المساواة في التوظيـف      وعلى اختلاف الدوافع التي كانت وراء المفهومين ف       

 من الحقوق والواجبـات التـي تتـضمنها         الاستفادةيقصد به أن كل شخص بإمكانه       
القواعد القانونية المقررة في الوظيفة العامة متى توافرت  فيه الشروط التي تتطلبها             

   .)2(هذه الأخيرة 
يطلق عليـه فـي     ية عن طريق المسابقة وهو ما       لويتجسد هذا المبدأ من الناحية العم     

   .أي نظام الاستحقاق MERIT SYSTEME “ "نجلوسكسونية الدول الأ
  المبدأ صراحة فنصت المواد هذا س النظام المعمول به في الإدارة الجزائرية كرّ

 والقـانون   1966 من القانون الأساسي للوظيفة العموميـة لـسنة          )34)(55) (26( 
الأساسي النمـوذجي الخـاص بعمـال        والقانون   1978الأساسي العام للعامل لسنة     

  . على التوالي 1985المؤسسات والإدارات العمومية لسنة 
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  ــــــــــــــــــــ
 ـ، الطب "والها وأساليبها وإصـلاحها     صأ. إدارة شؤون موظفي الدولة     "  ،    عبد الهادي  ،حمدي أمين   -)1(   ة ع

   .   51-47، ص ص  ) 1976دار الفكر العربي : القاهرة . ( الثالثة 
   . 96، مقال سابق ، ص  الدماجي  محمد ،محمد السيد -)2(   
  

  . المسابقة على أساس الشهادة - : على أساس  يتمأن التوظيف
  .المسابقة عن طريق الاختبارات  -                              

  .ة   المسابقة عن طريق الامتحانات والاختبارات الداخلية والمهني-                
واختيار إحدى الكيفيات يتوقف على التكوين والقواعد القانونية التي تحكم الالتحـاق            

  .بالوظائف العامة 
 على هذا المبـدأ     - وبمفهوم أوسع الإدارة     -ا لا شك فيه أن قيام الوظيفة العامة         مفم

من شأنه تحقيق المساواة بين جميع الأفراد وذلك بعدم محاباة أي فرد أو مجموعـة               
  .   الأفراد على غيرها في الالتحاق بالوظائف العامة من 

ذلـك   تعمل على تعقيد الأمور بدلا من تسهيلها وإيجاد الحلول الملائمة لها               فالمحاباة
توظيف الأشخاص الذين عندهم ميولا واتجاهات معينة ، والضغوطات المتتاليـة           أن  

العمل الجاد ولا علـى     كلها عوامل لا تساعد على      . بين الأصدقاء وأصحاب النفوذ     
  .)1(اتخاذ القرارات الصائبة 

كما يعمل مبدأ المساواة في التوظيف على بعث ثقة المواطنين في الإدارة وتعزيـز              
  .مصداقيتها من جهة ، وتزويدها بأكفأ العناصر وأفضلها من جهة أخرى 

  مادام أن التوظيف  سيتم على أسس موضوعية تستند إلى معايير الكفاءة ،ودون
قراطية منفصلة رويب شخصية يكون من شأنها خلق طبقة تاعتباراز يقوم على يتمي

 تعتبر نفسها م معوقة لمصالحهم متعالية عليه.عن المستفيدين من خدمات الإدارة 
  .         )2( محاكمة لا خادمة له

 ـ   بموظفين و الفالسلطات المنوط بها اختيار       كـان نوعهـا     اتطبيقها لنظام المسابقة أي
فصل في عملية الالتحاق بالوظيفة العامـة دون أي اعتبـارات            تكون محايدة فهي    ست

  .وبالتالي يضمن الحياد في مضمونه الإيجابي ، عدم التحيز والموضوعية 
  ــــــــــــ
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، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والـسياسية ،         " نظريات الإدارة العامة    " ،  بوحوش ،عمار -)1(
   . 778 ص ،) 1980،  04لعدد ا(
  139،ص )1990،رالجديدة للنشةدارالجامع:الإسكندرية(،" للوظيفة العامةتنظيم الإداريال"،جمال الدين،سامي) 2(
    
 وحسب المعطيات التي نلتمسها في النصوص القانونية الخاصة بالوظيفة     نإذ

 س بالضرورة هناك تكري لكن ليس ،العامة يمكن القول أن هناك بوادر لمبدأ الحياد
فعلي له فيلاحظ دائما أن هناك صلة وثيقة بين العمل السياسي والعمل الإداري من 

  .رتباطهما بالحزب الواحد من جهة أخرى  اجهة و
هذا ما جعل الموظف العام محط اهتمام رجال السياسة الذين كانوا يطالبونه بالالتزام             

  .ي خدمتها والدفاع عن الأهداف السياسية التي هو ف
هذه الفترة يطالب حتـى القـضاة الالتـزام إزاء الثـورة             فالحكم الثوري القائم في   

الإسـلام  الاشتراكية والدفاع على مصالحها ليكون دورهم طلائعيا على غرار قضاة           
  * .خلال إشعاعه

ز بين المواطنين ممـا     يترتب عنه التمي   حيث   هذا الالتزام يعد خرقا للحريات العامة     و
  .شى ومبدأ المساواة بين الأفراد الذين يرغبون في الالتحاق بالوظيفة العامةلا يتما

لا سبيل لحياد الموظف العام الذي هو مطالب بالالتزام تجاه الثورة وأهدافها             ذلك أنه 
  .كسائر العمال في القطاعات الأخرى 

  . يتوافق  مع مضمون الحياد في جانبه السلبي الامتناع وعدم التدخل إذن فهو
 بإقرار العمل بمبدأ المساواة في التوظيف يتضح لنا أن هناك محاولة لتكـريس              لكن

  .  ما سيتضح لاحقا وهذامبدأ حياد الموظف العام ومن ثم الإدارة وليس تكريسا فعليا 
   إستثنئات مبدأ المساواة في التوظيف : الفرع الثالث 

م الحقوق الدسـتورية فـي      على الرغم من أن مبدأ المساواة في التوظيف من أه             
 الاسـتثناءات المجال الوظيفي إلا أن هذه المساواة ليست مطلقة بل ترد عليها بعض             

  :ملها في النقاط التالية جتتعلق بفئات معينة من الأشخاص ن
 إدماج قدماء المجاهدين في السلم الإداري وذلك بتمكينهم بعدما ساهموا بنـشاط             -1 

  .ن يواصلوا بنفس هذا الكفاح لأجل بناء دولة جديدة في كفاح التحرير الوطني من أ
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  ــــــــــــــــ
   .19/09/1965من خطاب الرئيس هواري بومدين المؤرخ في    * 

   .1966 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة )27(وهذا ما أكدته المادة 
امة في الدول تأخذ به حيـث        قوانين الوظيفة الع   ما يلاحظ على هذا الاستثناء أن جلّ      

  .يعتبر مكافئة لهم على المجهودات التي بذلوها من أجل مصالح الوطن 
 حيـث   . مبدأ المساواة فـي التوظيـف        نلكن تطبيق هذا الاستثناء عرف خروجا ع      

انطوى تحت هذا الاستثناء مجموعة من الأفراد وهذا يعد مساسا بمبدأ المساواة فـي              
 ـ     ي أخرى عرف التع   ومن جهة ،  التوظيف من جهة      اين في الوظائف العامـة طغيان

  .لطابع السياسي الحزبي بالدرجة الأولى ل
 إن  اختيار الإطارات المؤهلـة       …" وهذا ما أكده الميثاق الوطني صراحة فجاء فيه         

عني الاعتماد بالدرجة الأولى على الالتزام ، مما يتطلب توافر معايير إيديولوجيـة             ي
  " .مع اختيارات ومبادئ الميثاق الوطني وسياسية محددة تتطابق 

  المفـروض   هناك إشارة إلى ضرورة الولاء الحزبي الذي يتناقض مع الحيـاد           نإذ
  .في التوظيف ظل اعتماد مبدأ المساواة  فيقهقتح
 إلـى  أو وهي وظائف معينة لا تحتاج إلى تخصص دقيـق        :الوظائف المحجوزة -2

 أمثالها فئـة  .ا ظروف اجتماعية خاصة   مستوى عال من الكفاءة تحجز لفئة معينة له       
  يحمـل  اهذو.أساس اعتبارات إنسانية   معطوبي الحرب فتوظيفهم يتم على    وقين  المعوّ

        )1(الوطن  عن في سبيل الدفاع عاليةع معنى الوفاء لأفراد تحملوا تضحياتالمشرّ من
ليـه  كما أن هذا النوع من الوظائف يعرف خروجا عن الإطار العام الذي يحكـم تو              

هـذه الوظـائف تغليـب       فـي    الوظائف العامة والمتمثل في عنصر الصلاحية فيتم      
     .              الاعتبارات الإنسانية على حساب بعض جوانب الصلاحية دون إلغائها كلية 

 يستهدف تحقيق رعاية مميزة      الذي فق هنا مع الرأي الذي يرى أن هذا الاستثناء        نتو
  .صرف مبدأ المساواة وتكافؤ النئات من الأفراد لا يعتبر خروجا علهذه الف
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  ـــــــــ

، مجلة " نظام حجز الوظائف : الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي "  ،  الدماجي ،سيد محمدالمحمد - )1(
  . وما بعدها 08  ، ص ) 1973 ، 03العدد ( ،العلوم الإدارية 

لتشريعات بـإقرار مثـل هـذه الأفـضلية بنـصوص           بل الأغلب الأعم أن تتكفل ا      
  .)1( ةحيرص
وكما جاء في بيان الأسباب لقانون الوظيفة العموميـة لـسنة           : لوظائف العليا   ا -3

هي  من القانون الأساسي العام للعامل         )126( منه ، وكذا المادة    )9(المادة  في   1966
  .      ية وظائف يعرف التعيين فيها تدخل السلطة السياس

حيث يختار هؤلاء الموظفين لتقنيتهم أو لاعتبارات راجعة إلى قيمـتهم الأخلاقيـة              
لشعورهم بمصالح الثورة  فهم يمارسون مسؤوليات عليا لـدى هيئـات الحـزب              آو

 علما أن السلطة السياسية وفي ظل الحزب الواحد وغياب الفـصل بـين              .والدولة  
  .   كانت تشمل الحزب كذلك بلفقط السلطات لم تكن تقتصر على الحكومة 

كما أن الواجبات المفروضة على أصحاب هذه الوظائف من كفاءة والتزام ونزاهـة             
 معها إمكانية ضمان حيـاد هاتـه        ىنتفاوالتي كانت على أسوأ حال من الانحراف ،         

  .الفئة من الموظفين 
المؤرخ فـي    214-85 من المرسوم رقم     )4 (فشرط الالتزام الذي نصت عليه المادة     

 التطـابق    يقتضي  المتضمن حقوق وواجبات الإطارات العليا  والذي       20/08/1985
اد أشخاص معينين دون أسباب موضوعية تبـرر  بعمع برنامج الحكومة أستخدم لاست   

ولو الجهازالإداري   وتصفية النظام من وجود أية معارضة داخل         .ذلك هذا من جهة     
  . من جهة أخرى  مشروعةكانت

 من نفس المرسوم لم يراع في كثيـر         )5/2 (الكفاءة الذي نصت عليه المادة    أما شرط   
من نفس المرسـوم    )19( كما أن شرط النزاهة الذي نصت عليه المادة        .من الأحيان   

كان أسوأ الشروط حظا في الواقع فالاختلاس والارتشاء والانحراف الأخلاقي كـان            
  .)2(من نصيب حاملي هذا الشعار فضلا عمن يختارهم 
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  ــــــــ
   .141 ، مرجع سابق ، ص سامي جمال الدين  -)1  (
 ،  "المساواة في تولي الوظائف العامة في القـوانين الوضـعية والـشريعة الإسـلامية               ''   ،  حمبلي, حمود -)2( 
   .213-208ص ص ,  ) 1993جامعة الجزائر : دكتوراه دولة في القانون ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية (

   الثانيالمطلب
  التوظيف حسب الجدارة

يعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفل اختيار أفضل العناصر  القادرة      
على تحمل مسؤولياتها فهو يجعل من الصلاحية والكفاءة أساسا لاختيار الموظف 

ى ما الجزائر إل وعليه اتجهت مختلف قوانين الوظيفة العامة في الدول لا سيّ.العام 
  . الكفاية في الوظيفة العامة  نظرية حيث كان نقطة انطلاق.إقرار هذا المبدأ 

 ، وكذلك ) الفرع الأول (ونظرا لهذه الأهمية نبحث في مضمون المبدأ وخصائصه 
   .) الفرع الثاني (يمه من خلال علاقته بالحياد الوظيفي يتق

  مضمون مبدأ الجدارة وخصائصه : الفرع الأول 
ذلك المبدأ الذي يجعل اختيار " فقهاء الإدارة  مبدأ الجدارة على أنه ف يعرّ    

  . )1(الموظفين والاحتفاظ بهم على أساس الصلاحية وليس على أساس المحاباة 
و التي قد تنحرف بولاء الموظفين نحو المصالح الخاصة و الشخصية على حساب 

 لبعض القادة و الرؤساء المصلحة العامة من جهة و كذا الولاء السياسي للدولة و
  .)2(الإداريين من جهة أخرى 

النظام القائم على أساس هذا المبدأ بخصائص متعددة يمكن أن نجملها فيما  يتميز و
  :يلي 

  . التعيين في الوظيفة العامة على الأشخاص ذوي المقدرة اقتصار -
    .قلة يعهد به إلى لجنة محايدة و مست لشغل الوظائفتقدير صلاحية المتقدمين -
  . الموظفين لاختيار التسابق امتحانات اعتماد -
  .بي أو سياسي زعدم إجراء أي تمييز على أساس ولاء ح -
   

   ــــــــــــــ
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  .07مرجع سابق، ص  ، المعداوي ،يوسفالسيد محمد -)1(
   .143 ، مرجع سابق صسامي ، جمال الدين -)2(

  
 ليس كمكافأة على خدمة التعيين في الوظيفة العامة على أساس الصلاحية و -

  .سياسية أو حزبية 
  .حياد الموظفين المدنيين سياسيا  -
  . بالحزب السياسي ارتباطهاالأخذ بمبدأ دائمية الوظيفة العامة و عدم  -
  . الترقية تكون على أساس الجدارة  -

 النظام القائم على المسابقات العامة كأسلوب للتوظيف من شأنه تحقيق رقابة فهذا
   .)1(ة لشغل هذه الوظائفئ العناصر المؤهلة والكفاختياركد من شعبية للتأ

 كوسيلة وقائية لتحقيق الكفاية في اعتمدته من ذلك نجد أن بعض الدول اانطلاقو 
 هذا النظام القائم على الجدارة بولاء الموظفين الوجهة اتجهالوظيفة العامة  كما 

  .المحاباة  ، عكس نظام مصالحهاالسليمة نحو الدولة و رعاية 
و عليه نطرح السؤال حول الدور الذي لعبه هذا المبدأ في نظام الوظيفة العامة  

   .يالجزائر
  يم مبدأ التوظيف حسب الجدارة يتق: رع الثاني فال

 طرحيم مبدأ الجدارة في التوظيف من خلال مبدأ الحياد الوظيفي يقتضي يإن تق     
جدارة في أي نظام للوظيفة العامة يهدف إلى إذا كان إقرار مبدأ ال: السؤال التالي 

 و ذلك من خلال تجنب المحاباة فما .حياد أو تحييد الموظف العام و من ثم الإدارة 
 و أن المشرع  خاصةتلها في نصوص الوظيفة العامة عندنا ؟ يحهي المكانة التي 

 جهة   أسلوب المسابقة كأداة للتوظيف مناعتمد  الوظيفة العامةمن خلال نصوصو
 من الالتزام الموظف العام واجب احترامب بمدى نصربط إلزامية الحفاظ على المو

نجد أن المناضلين هم الذين يتولون  بالرجوع إلى نص الميثاق الوطنيو.جهة أخرى
هي المكافحة بإصرار من أجل  مناصب المسؤولية في الإدارة و معايير الانضمام

 بسلامة مبادئ الاقتناعفي الميثاق الوطني و  المحدد الاشتراكي الاختيار انتصار
  .)2(جبهة التحرير الوطني 
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  ــــــــ

  . و ما بعدها 58 ، مرجع سابق ، ص عبد الهادي،حمدي أمين   -) 1(
  . وما بعدها 56 ص 1976، يثاق الوطني مال   -)2 (

 الذي يراعي في 1976 يظهر من خلال دستور الاعتباراتكما أن التركيز على هذه 
  . الحزبية بالدرجة الأولى ةالسياسي الاعتبارات بالوظيفة العامة ، الالتحاقعملية 
ى المسؤوليات في الدولة لمن تتوفر فيه الكفاءة  أنه يولّعلى )38(نص المادة تحيث 

 بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .الالتزام والنزاهة و
 منه على ضرورة احترام الموظف لسلطة الدولة )20(ادة  ينص في الم1966لسنة 

  .والعمل على احترامها 
في حين أن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات 

 منه نص على ضرورة التزام الموظف بخدمة )21( في المادة 1985العمومية لسنة 
ال التي تباشرها القيادة السياسية الحزب والدولة والمساهمة بكفاءة وفعالية في الأعم

  .واحترام ومراعاة مصالح الأمة والدفاع عن مكاسب الثورة 
 الولاء هو المعيار كان ، الجدارة والمساواة حيث ا المبدأين مععوهذا ما لا ينسجم م

الأساسي للتعيين ، مما دفع بالموظفين إلى الولاء للرؤساء المنتمون إلى الحزب  
تج عنه نقص فعالية ن وهذا ،صبهم جراء مخالفة رأي الرئيس والتخوف على منا

  .الإدارة وعدم حيادها خاصة عند ما طغت المصالح الخاصة على المصلحة العامة 
 المشار إليه سابقا  59-85 من المرسوم رقم )56).(38).(34).(31(من خلال المواد 

  .نجد أن هناك إشارة إلى اعتماد مبدأ الجدارة 
القول أن هناك تردد من طرف المشرع يظهر في محاولة تكريس مبدأ وعليه يمكن 

الحياد الوظيفي من خلال مبدأ المساواة والذي لا يقتصر على المساواة في التوظيف 
بل يتعداه إلى المساواة بين المواطنين أمام سير المرافق العامة والمساواة في 

  .الالتزامات والأعباء 
لات المتعددة في الدولة االأعباء تختلف تبعا لاختلاف المج وتفالمساواة في الالتزاما

  قدم نفس تمساواة جميع الأفراد أمام سير المرافق العامة في الدولة يقتضي أن كما أن 
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 شكل أيّبو ن في وضع متشابه دون محاباةوالمنافع لجميع المرتفقين الذين يوجد
    . )1(كان
ا القانونية نجدارة في التوظيف في نصوصعلى الرغم كذلك من تبني مبدأ ال ولكن

حيث يظهر الحياد مجرد رغبة محصورة على .هناك إطار سياسي غير ملائم 
  .مستوى هذه النصوص ليس إلاّ 

 العام ظفوذلك لأن مبدأ الحياد في حدّ ذاته لا يقوم على الولاء الذي يدين به المو
 قائم على التنافس بين الآراء           للدولة إلاّ بصفة ثانوية فهو يشترط قيام نظام سياسي

  .)2(المتعارضة 
لكن وفي ظل . ويكون عندئذ دوره هو إبعاد الصراع السياسي عن الحياة الإدارية 

النظام السائد في هذه الفترة والقائم على نظام الحزب الواحد الذي يعتبر الممثل 
جالا للتكتلات السياسية ترك متالوحيد للمنظمة السياسية التي تتحكم بمفردها ولا 

 كان مفهوم الحياد عندئذ حياد في أداء الخدمة العامة  ،الحزبية التي تخلق التناقض
  . عتبر جزءا هاما من نظرية الحياد ككل يهذا الأخير الذي  .)3(فقط 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــ
 الجزائر ، (، ترجمة محمد عرب صاصيلا ، " محاضرات في المؤسسات الإدارية " ، محيو ، مد حأ )1(

   . 483-481، ص ص ) 1990 ملحق 1996الجامعية ،  ديوان المطبوعات 
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   .24 ، مقال سابق ، ص  بن صالح،حافظ  )2 (
   .66  ص،)1982 ، 01العدد (، مجلة العلوم الإدارية ، " مبدأ الحياد الوظيفي "  ،  الشريف ،عزيزة )2(

  
  
  
  
  

   الثالثالمطلب
  التوظيف بصفة دائمة

 في الحضارات القديمة حيث كان يقتضي أن  الوظيفة العامة يةائمد مبدأ فعر   
الذين كانوا الدّين جال رلحماية مصالح الأشراف ويسخر الموظف حياته للوظيفة 

  . ينفردون بالوظائف العامة 
، حيث يعد  اطرادخدم سير الوظيفة العامة بانتظام ويلكن بعد ذلك أصبح هذا المبدأ 

للموظف العام ، خاصة بعد ظهور نظرية جاكسون في من الضمانات الأساسية 
   والتي على غرارها يتضح مضمون مبدأ ) الفرع الأول (تأقيت الوظيفة العامة 

  . ) الفرع الثاني (لدائمية في التوظيف وخصائصه ا
   تأقيت الوظيفة العامة: الفرع الأول 

عد الأكثر تمسكا بها  يالذينتناول مضمون هذه النظرية وفقا للتصور الأمريكي     
في  الذي عرفت سياسته  "جاكسون" فيرى أنصار  هذه النظرية و على رأسهم 

" بالديموقراطية الجاكسونية " اسة الغنائم الحزبية ييت الوظيفة العامة و تقنينه لسقتأّ
 دائمية الوظيفة العامة تجعل الموظفين ينظرون إليها  فإنفحسب أنصار هذه النظرية

و بالتالي يستغلونها لحسابهم الخاص كما أن مبدأ . لكيتهم الخاصة على أنها م
ي تأقيت الوظائف حتى تتاح لكل المواطنين فرصة التقدم ضة في التوظيف يقتاالمساو
رص على خدمة ح أن وجوده رهن بمشيئة الشعب فيوذلك يشعر الموظف .لشغلها

الوظائف السياسية مع  كما أن أصول الديموقراطية تقتضي مساواة .الصالح العام 
حمدي أمين " و كما يرى الأستاذ  .)1(دارية و ذلك في تأقيت مدة الخدمة لاالوظائف ا
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هذا لا ينفي القول  " جاكسون "على الرغم من المبررات التي جاء بها " عبد الهادي
بأنها لا تتماشى مع أصول الإدارة العامة ذلك أن مبدأ دائمية الوظيفة العامة لا يؤدي 

 لصالحه الخاص  ما دام الموظف ملزم بالتحلي بأخلاقيات استغلالهاالضرورة إلى ب
  .الوظيفة العامة 

  ــــــــــــــــ
 بحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا (،"دراسة مقارنة : أعوان الدولة و توظيفهم للإدارة الجزائرية "  الشريف ،مصطفى )1  (

   .88 ، ص )1977 و العلوم السياسية و الإدارية ، قوقحفي القانون العام ، معهد ال

كما أن مبدأ المساواة يقتضي توظيف كل مواطن تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها 
   .لذلك الوظيفة العامة وهذا يضمن شغل الوظائف العامة من طرف العناصر المؤهلة

ت الوظيفة العامة أما المساواة بين الوظيفة السياسية و الإدارية لا مبرر لها  فتأقي
يصلح في الوظائف السياسية دون الوظائف الإدارية  و ذلك بالنظر إلى طابعها 

   .)1(ب المتقلّ
  مفهوم دائمية الوظيفة العامة و خصائصه : الفرع الثاني  

 الخطوات لجعل التوظيف العام عملا له اتخاذ" ف مبدأ الدائمية  على أنه يعرّ     
 الرجال و النساء ذوي لاجتذابح باب دخول الوظيفة العامة قيمة مدى الحياة  مع فت

التقدم للوظائف و  إتاحة فرصة الترقي والمقدرة و الخلق في مراحل الشباب 
  .)2(فة الممتازة المشرّ

 بالوظائف للالتحاقو تتمثل خصائص هذا المبدأ في أنه يفتح المجال أمام المواطنين 
  . أخرى اعتباراتلمسابقة دون أي العامة حيث يتم التوظيف على أساس ا

يضمن حياة مهنية مستقرة للمواطنين خاصة و أن هذا المبدأ يأخذ بنظام التقاعد 
 للموظفين ، كما يتيح فرصة التنمية الذاتية للموظف من الاجتماعيكنوع من التأمين 

دارة خلال تنظيم التدريب في الوظيفة العامة و يؤدي الأخذ بهذا النظام إلى تزويد الإ
  .)3(بمجموعة من الموظفين المختصين 

و بالتالي فإن قيام الوظيفة العامة على هذا المبدأ يؤدي إلى تنمية روح العمل 
 أفضل العناصر إلى استقطاب الإدارة كما أنه يعمل على استمراريةالجماعي و 
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يؤدي إلى ضمان حقوقه خلال مدة الخدمة و التقاعد كما يفتح والوظيفة العامة 
  . العامة ةوظيفبال للالتحاقمواطنين فرص متساوية لل
  

  ــــــــــــ
   .68 ، مرجع سابق ، ص  عبد الهادي,حمدي أمين) 1 (
    دمته لجنة دراسة شؤون الوظيفة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية و التي شكلت ق و هو التعريف الذي )2 (

   حمدي أمين عبد الهادي ، مرجع سابق ، ص:  أنظر 1933ة  سنالاجتماعية  الخدمة بمعرفة مجلس أبحاث     
   .73-71       ص

  . و ما بعدها 72 ، مرجع سابق ص  عبد الهادي,مدي أمينح )3 (
من خلال النصوص القانونية السابقة المشرع الجزائري أخذ بمبدأ دائمية التوظيف 

 كان مرتبط بتطور يالاجتماع و الاقتصادي و نموها الاستقلالفالدولة كانت حديثة 
 إذا عرف لاّو نمو الإدارة  هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تحقق الهدف المرجو منها إ

 و الثبات في حياتهم المهنية  بالإضافة إلى المؤهلات الاستقرارموظفوها نوعا من 
  .اليةالعلمية و التخصصات الفنية الع

قانون النموذجي الخاص  المتضمن ال59- 85كما تبين معظم مواد المرسوم رقم  
هذا المبدأ  ببعمال المؤسسات و الإدارات العمومية أن المشرع الجزائري قد أخذ 

فالموظف يخضع في البداية لشروط معينة لابد أن تتوفر فيه ثم يقضي مدة تجريبية 
 بقرار تتخذه السلطة أو الهيئة التي لها صلاحية  بعد ذالك قدراته ليثبترختبالا

د مرور فترة من العمل في خدمة المؤسسات والإدارات العمومية  يرقى التعيين و بع
 وهذا ما يرتكز عليه .الموظف العام إلى منصب عمل أعلى من المنصب السابق 

  .مبدأ الدائمية
 حيث . المساواة والجدارة يلا لمبدأوعليه فإن اعتماد مبدأ دائمية التوظيف كان مكمّ 

 كبير من الموظفين في شتى الإدارات ، إذ يضمن فتح المجال واسعا لاستخدام عدد
 يكون التوظيف لصالح فئة دون كما لا.المحافظة على سير الإدارة بانتظام و اطراد 

لكن .  وذلك بالنظر إلى مبدأ التأقيت الذي يترتب عنه إفساد الحياة الإدارية ىخرالأ
ذين لا تتوفر وعلى الرغم من ذلك عرفت الإدارة الجزائرية توظيف الأشخاص ال
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فيهم الكفاءة والصلاحية  وكان المجال مفتوحا لمساوئ المحسوبية والرّشوة فكانت 
  .الوظيفة العامة مجالا لمفاسد البيروقراطية 

يبقى مع ذلك أن إقرار هذه المبادئ الثلاثة باعتبارها أحد أهم مقومات الحياد لكن 
  . الإدارة  حيادم ومن ثمالوظيفي نلتمس فيه محاولة لتكريس حياد الموظف العا

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  حياد الإدارة من خلال الواجبات المعتادة للموظف

الواجبات التي يلتزم بها الموظف العام عديدة ومتنوعة  منها ما يـنص عليـه                    
قانون الوظيفة العامة  ومنها ما يشتق من طبيعة الوظيفة ذاتها ومنها مـا يفرضـها                

على الرغم من اختلاف هذه الواجبات التـي يـصّنفها الكتّـاب            و. العرف الإداري   
والفقهاء تصنيفات مختلفة تلتقي حول جوهر الوظيفة العامـة وهـو أداء واجبـات              

  .ومسؤوليات الوظيفة لتحقيق حاجات المواطنين 
فهذه الواجبات تعبّر عن فكرة أساسية مفادها أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها              

  .ة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة هدفها خدم
وفي محاولة منّا للوقوف على مظاهر الحياد الوظيفي من خـلال هـذه الواجبـات               

 ) المطلـب الثـاني   ( واجب الولاء    ) المطلب الأول  ( ستقتصر على واجب الطاعة   
   . )المطلب الثالث (واجب النزاهة وعدم إفشاء السرّ المهني 
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  المطلب الأول                               
  واجب الطاعة

يقصد بواجب الطاعة انقياد المرؤوس للأوامر الصادرة له من سلطته الرئاسية                  
والعمل على تنفيذها بدقة وأمانة  شريطة أن تكون هذه الأوامر متطابقة مع القـانون               

ذا الواجب يعتبـر خطـأ       تقيد الموظف العام به    وعدمولا تمس بالمصالح العمومية       
   .)1(إداريا تأديبيا  تترتب عنه مسؤولية الموظف التأديبية 

 كما يتحدد   ) الفرع الأول ( القانوني في تنظيم الوظيفة العامة       ويجد هذا الواجب أساسه   
   .              ) الفرع الثاني(نطاقه بمبدأ الشرعية 

                                                       أساس واجب الطاعة: الفرع الأول 
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   يستمد واجب الطاعة أساسه من تنظيم الوظيفة العامة ذاتها والقائمة علـى فكـرة              
ويمكن ان نجمل هذا الأسـاس       .ة الرئاسية التبعية التسلسلية أو ما يعرف بنظام السلط      

  :في فكرتين أساسيتين
   فالسلطة الرئاسـية وكمـا يعرفهـا        : السلطة لمن يمثل الدولة في سلطة متميزة        -1 
هي سلطة  إصدار الأوامر والتعليمات  لمن يخضعون لها وإلغاء            ")مارسيل فالين   (

لسلطة التي ترتبط ارتباطا وثيقا هذه ا . )2 ( "نوتعديل القرارات الصادرة من المرؤوسي    
 يتخـذ شـكل   ودرجات متعددة     فيه المسؤولية على   زعتوّبمبدأ التدرج الإداري الذي     

هرم مرتبط ومتتابع الدرجات  ترتبط فيه كل درجة بالدرجة التـي تليهـا مباشـرة                
   .)3(برابطة قانونية مباشرة  هي رابطة السلطة الرئاسية 

  
  ـــــــــــــ

دار : القـاهرة   ( ،  " دراسة مقارنـة    : طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية     "  ،    أبو زيد  ,بد الحميد محمد ع  -)1( 
   .87ص  ) 1988النهضة العربية ، 

   .13 ص ,، المرجع السابق أبو زيد ,  محمد عبد الحميد -)2 ( 
مذكرة ( ،  " دارة الجزائرية   المبادئ العامة للتنظيم الإداري وتطبيقاتها في الإ      "  ،    بن عيشة  ،عبد الحميد   -)3(  

   .62ص  ) . 2001  , جامعة الجزائر,لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق 
  
  
  

ومن ثم فإن الرئيس الإداري عندما يصدر قرارات وأوامر معينة يصدرها بـصفته             
  .الوظيفية لا بصفته الشخصية ، فهو ممثل للدولة ونائب عن سلطتها 

ين له ما هي إلاّ طاعة للدولة ، وطاعة هـذه الأخيـرة             وبالتالي فإن طاعة المرؤوس   
  . )1(بمثابة طاعة للقانون

 هناك تبعية فنية إدارية بين المرؤوس والرئيس لا تتعداها إلى التبعية الشخصية              نإذ
  .هدفها المحافظة على السير الحسن للإدارة 

 الإداري  عموما المشرع الجزائري نص على هذا الواجب القائم على فكرة التـدرج           
  .بالنظر إليه كوسيلة تنظيمية في الجهاز الإداري 
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 دراية بالموظف الذي أصدر له بالأوامر والتعليمات  وإلى           له كونتحيث أن كل فرد     
 موظـف   امتثـل فكلما    تسهيل نقل ومراقبة هذه الأوامر     ه   وهذا من شأن   .من ينقلها   

الأمر قوة جديدة تـؤدي     لأمر الموظف الذي يعلوه في الترتيب الهرمي  اكتسب هذا           
  .    )2(في الأخير إلى العمل على تحقيق توّجه موّحد وأهداف محددة 

س يما هو الدور الذي لعبه واجب الطاعة في تكـر         : وعليه السؤال الذي يطرح هنا      
 وبصيغة أخرى ما هي العلاقة بين هذا الواجب ومبدأ الحيـاد             ,حياد الموظف العام  

  الوظيفي ؟
للإجابة على ذلك يمكن أن نستنتج أن الالتزام بواجب الطاعة مـن            وفي محاولة منا    

خلال احترام الموظف العام للأوامر الصادرة وفقا لمبدأ التدرج الرئاسي  وتطبيقهـا             
بصفة محايدة وموضوعية إذا كان قد أعطى للإدارة قوة تنظيمية ساهمت إلى حد ما              

ين مـن جهـة  والمـوظفين        في الحفاظ السليم على السلوك الإنساني بين المـوظف        
   .والمستفيدين من خدمات الإدارة من جهة أخرى 

  
  

  ــــــــــــــ
   .61 ، ص  ) 1999مجدلاوي ، : عمان ( ، '' أخلاقيات الوظيفة العامة  ''  ،يل الشيخ،عبد القادر-)1 ( 
    "ن للعمـل الحكـومي     مقدمة للبيروقراطية ، تحليل مقـار      –دولة الإدارة   "  ،    ماركس ،ينتفريتز مورش  -)2 ( 

   .35، ص  ) 1963مكتبة الانجلومصرية ، : القاهرة ( لبرلسي ،ا ترجمة إبراهيم على 
فإن هذا لا ينفي التأثير السلبي لهذا الواجب على حياد الموظف العام وذلك ما يمكن               

  . العامة  أن نستنتجه من فكرة تأثير النفوذ السياسي على أنظمة الوظيفة
 علـى    الرئاسـية  ثير من خلال تنظيم مدى ودرجة سـيطرة الـسلطة         يظهر هذا التأ  

 هو مبـدأ الـسلطة      فما دام أساس هذا الواجب    . الموظفين العموميين الخاضعين لها     
الرئاسية فإن واجب الطاعةهو مظهر أو وسيلة هذه السلطة وبالتالي كلما كانت هناك             

كان هنـاك إخـلال     تبعية وخضوع من طرف الموظف العام للسلطة الرئاسية كلما          
  .             بمبدأ الحياد 
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ذلك أن درجة هذه التبعية وتنظيمها في الوظيفة العامة يختلـف بـاختلاف النظـام               
  .السياسي السائد 

وفي ظل النظام الـسياسي     .)1( المشار إليها سابقا    العامة وبالرجوع إلى قوانين الوظيفة   
لة لرئيسه الإداري وذلـك لتحقيـق    نجد أنها تكفل طاعة المرؤوس الكام آنذاكالسائد  

  .نظام دقيق يكفل تحقق أهداف الإدارة بشكل منظم تنظيما دقيقا وكاملا 
وهذا ما يؤكده فرض احترام هذا الواجب من طرف المرؤوس حتى ولو بدت هـذه               

تل نظام العمل بمعارضـة     يخالأوامر غير مطابقة للأوضاع القانونية وذلك حتى لا         
 هذا دون أن ننسى رقابة الحزب الواحد        .جة عدم قانونية الأمر     المرؤوسين للتنفيذ بح  

  .للموظفين تحت غطاء ضرورة احترام القانون  والأهداف الاشتراكية 
عمل على   " ين ماركس تيشمورفريتز" كما يلاحظ أن أساس هذا الواجب وكما يرى         

صلحتها تشجيع الموظفين على الانقسام إلى مجموعات متمايزة  تهتم كل مجموعة بم           
الذاتية ، وبالتالي يكون لكل منها وجهة نظر ودرجة إخلاص مختلفة بالنسبة لأهداف             

   .)2(الإدارة ، وهذا ما يؤثر سلبا على الحياد الوظيفي
  

  ـــــــــــ
   .1966من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة ) 17(المادة -)1(  

   .1978ي العام للعامل لسنة من القانون الأساس). 31).(30).(29(  المواد 
  .1985النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات لسنة من القانون الأساسي ) 20(  المادة 

  . 40 ، مرجع سابق ، ص فريتزمورشتين ماركس -)2 ( 

نطلاقا من ذلك يتم تغليب المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة  وهـذا              إو
 ياد كما أدى إلى تقوية الأساليب التقليدية فـي        أدى في مرحلة لاحقة إلى غياب الح      ما

العمل قد جـرى    " العمل وأصبح الموظف العام يلجأ إلى تبرير عمله إلى القول بأن            
ومن ثم تحولت المـسؤولية الشخـصية        '' أمرت بأن أفعل هذا   " و  " على هذا النحو    

وبدأت تظهر مع ذلك أعراض المرض البيروقراطـي         للموظف إلى صورة للسلطة   
  . الاختصاص  ذلك من خلال التمسك أو التهرب منو
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 وأصبحت المشكلة تكمن في تقديم الخدمة أو عدم تقديمها ، وهذا مـا يتنـافى مـع                 
  .أخلاقيات الوظيفة العامة 

فهي سلطة للرئيس وواجـب     :  الطاعة ضمان لفاعلية قرارات الرئيس الإداري        -2
ير العمـل فـي الإدارة التـي     فالرئيس هو الذي يتولى مسؤولية س      .على المرؤوس   

  .يترأسها أو يشرف عليها  وبالتالي الطاعة أمر تفرضه طبيعة الأمور 
فالعمل الذي يقوم به الموظف العام ما هو إلاّ تنفيذ لأوامر الرئيس المسؤول عن سير     

ذلك أنه لو ترك له مجال الخيار في القيام ببعض          . دارة  العمل وتوزيع المهام في الإ    
ن الأخرى لكان هناك تغليب لمصلحته الخاصة على حـساب المـصلحة            الأعمال دو 

  .لإدارة لالعامة  وهذا من شأنه زرع الفوضى والإخلال بالسير الحسن 
فواجب الطاعة يضمن فعالية قرارات الرئيس الإداري ومن ثم وجب على الموظف            

  .احترام هذا الواجب وتطبيق هذه القرارات بصفة محايدة 
هدار كرامة المرؤوس وانعدام حقه في إبداء آرائه حول الأوامر التي           وهذا لا يعني إ   

.                                                     )1(يصدرها الرئيس بكل حياد وموضوعية
لكن وعلى الرغم من ذلك فإن الالتزام بهذا الواجب وفي مرحلة معينة أدى إلى نقص    

 حول إرضاء الرؤساء الإداريـين      االكفاية في الوظيفة العامة لأن الاهتمام كان منصب       
  .بدل الاهتمام بالعمل 

  
  ـــــــــــــــ

  دار : الإسكندرية ( ،"مبادئ القانون الإداري "  ،   محمد رفعت عبد الوهاب و حسن عثمان محمد عثمان-)1(  
   .39 ص ، ) 2001المطبوعات الجامعية          

 حيث حلّت التبعية لشخص الرئيس الإداري وميوله الشخصية محل التبعية الأساسية           
وهذا ما ساعد على الانحراف والفـساد الإداري  فكـان            . من الموظف إلى الدولة   

الموظف أداة في يد الرئيس الإداري يحقق بها ما شاء مـن مـصالح خاصـة قـد                  
   .)1(تتعارض تماما مع المصلحة العامة 

  اق واجب الطاعة ـنط: الفرع الثاني 
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 أهمهـا مبـدأ   . يخضع واجب الطاعة إلى قيود هي بمثابة ضوابط نظامية لـه                
ة الذي يعتبر من أهم وأبرز القيود التي ترد على سلطات الـرئيس الإداري              يالشرع

  .حيث يدخل هذا المبدأ في عراك شديد مع هذا الواجب 
 مخالفة للقانون وهـو ملـزم بطاعـة أوامـر           ةرئاسي رامفقد ترد إلى المرؤوس أو    

  عية الـشر  وقرارات الرئيس المستمّدة من مصالح وأهداف الإدارة والمطابقة لمبـدأ         
وبذلك فهو ملزم باحترام القانون وعدم تنفيذ ما يصدر إليه من قرارات منافية لهـذا               

  .المبدأ 
 مخالفة للقانون وجب عليه عدم طاعتـه        هوبالتالي إذا ظهر للموظف أن أوامر رئيس      

  شريطة أن تكون المخالفة واضحة وأن يكون من شأن تنفيذ الأمر عرقلة لسير العمل 
ة البـسيطة وعـدم الـشرعية       ي أن الفقه الفرنسي يميز بين عدم الشرع       نشير هنا إلى  

 لا يترتب عليها ضرر جسيم بالإدارة وإنما يلحـق           البسيطة  فعدم الشرعية  .الجسيمة  
الضرر بشخص الموظف وهذه القرارات لا تبرر للمرؤوس التحلل مـن الالتـزام             

 إلحاق أضـرار فادحـة      أما عدم الشرعية الجسيمة يترتب عليها     . بطاعتها وتنفيذها   
بالإدارة والصالح العام وهنا يكون للمرؤوس الحق في التحلل من واجب الطاعة ولا             

   .      )2(يخضع لأوامر الرئيس ولا يعمل على تنفيذها 
  ــــــــــــــــ

يـة ،    العرب ةدار النهـض  : القـاهرة .( الثانيـة عةب،الط"الموظف العام فقها وقضاءا     " ،الجمل  حامد ،محمد -)1( 
     . 1509ص  ) 1969

   .18 ، مرجع سابق ، ص  أبو زيد،محمد عبد الحميد -)2 (
  
  
  

وعليه فإن فقهاء القانون الإداري انقسموا حول تحديد مدى التزام المرؤوس بتنفيـذ             
  :الأوامر غير الشرعية لرئيسه الإداري وفق ثلاث نظريات 

مرؤوس غير ملزم بطاعـة     تقتضي أن ال   " Duguit"نظرية الشرعية التي يتزعمها     
  .أوامر رئيسه غير المشروعة ، بل ويتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الأوامر 
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ترى أن المرؤوس ملزم  "  Stassino poulos" أما نظرية الانضباط التي يتزعمها - 
بطاعة أوامر رئيسه حتى ولو كانت مخالفة للقانون وإلاّ تعّرض للمسؤولية التأديبيـة             

  . رية وحسن سير المرافق العامة وهذا لضمان استمرا
وتتوسط هاتين النظريتين ، النظرية التوفيقية التي يرى أصحابها أن المرؤوس غير            

لكنه ملزم بفحص شرعية هذه الأوامـر       . ملزم بطاعة أوامر رئيسه غير المشروعة       
وفي حالة إصرار الرئيس    .قبل تنفيذها وذلك بإحاطة الرئيس الإداري بعدم شرعيتها         

  .  )1(هذه الأوامر وجب على المرؤوس الانقياد لهاعلى 
ا القانونية نجد أن المشرع الجزائري يـرى بـأن الطاعـة            نوبالرجوع إلى نصوص  

  ضرورية حتى لا يختل نظام العمل بمعارضة المرؤوس لرئيسه بحجة عدم الشرعية 
 ـ  فهو ينص أولا على مبدأ إلزامية الخضوع للسلطة الرئاسة المختصة          ة  وحتمية طاع

 المقـررة   التأديبيـة  للعقوبةالأوامر والتعليمات الصادرة عنها وإلاّ تعرض الموظف        
 والمواد  1966 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة      )19(،)17(وحسب المواد   

  المـشرع يقـر     فإن 1978من القانون الأساسي العام للعامل لسنة       ،)31(،)30(،)29(
المرؤوسين لهم،وذلك   عمال وتصرفات الموظفين  أ بمسؤولية الرؤساء الإداريين عن   

  . همون أخطاء كما جعل الرؤساء هم الذين يغطّه ،من جميع الوجو
   

  ــــــــــــــــ
ديـوان المطبوعـات    ’ الجزائر  ( ، الطبعة الثانية ،     " مذكرات في الوظيفة العامة     "  ،    قاسم ،محمد أنس  -)1(  

  . وما بعدها 198ص  ) . 1989،الجامعية 
 . وما بعدها 55 ، مرجع سابق  ، ص أبو زيد،محمد عبد الحميد  -

، )1984المؤسسة الوطنية للكتاب ،     : الجزائر  ( ،  " مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية      "  ،   عوابدي،ارعمّ -
   .462-447ص ص 

وهذا ما يستنتج منه أن المشرع الجزائري الذي رتّب مـسؤولية الإدارة والرؤسـاء              
يكون قد أخذ بنظرية    ين عن أعمال وأخطاء الموظفين المرؤوسين       الإداريين المختص 

الانضباط في تحديد مدى التزام الموظف العام بطاعة أوامر رئيسه غير المـشروعة    
فهو يعطي الأولوية لقاعدة طاعة أوامر وتعليمات السلطة الإدارية الرئاسـية علـى             
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ائج القانونية لقاعـدة عـدم      وهذا ما يفسره إقرار النت    . واجب طاعة واحترام القانون     
مسؤولية الموظفين المرؤوسين عن الأعمال والأخطاء التي يرتكبونها تطبيقا وتنفيذا          

   .     )1(للأوامر الرئاسية الصادرة إليهم من السلطات الإدارية المختصة 
  

  المطلب الثاني
  ولاءـب الـواج 

وبة تحديد مفهومها وبذلك جبات التي تتميز بصع يعتبر الالتزام بالولاء من الوا    
 الذي يظهر من خلال الولاء للأمة والولاء .تعددت الآراء حول أساس هذا الواجب 

  .لنظام السياسي السائد في الدولة ل والأخذ بأحد الصورتين يختلف تبعا  ،للحكومة
 الدستور بل و أبعد من ذلك يتجسد في احترامفهو في النظام الديموقراطي يتجسد في 

  . للأمة الولاء
   للحكومة، الوفاء  ) الفرع الأول( للنظام  إذن هذا الواجب يظهر من خلال الوفاء

، كما أنه يترك آثار على تنظيم الوظيفة ذاتها و ذلك ما يظهر  ) الفرع الثاني( 
   ) .الفرع الثالث(  الوظيفة العامة ستسييعندنا في 

  ام ـوفاء للنظـال: الفرع الأول  
 اختيارإلى هناك من يرى بأن أساس هذا الواجب يتمثل في أن بداية نشير     

الموظف العام لخدمة الدولة يقتضي منه القيام بكافة أعمالها ، و تبني أفكار النظام 
  .السياسي السائد فيها ، و من ثم فهو ملزم بالتفاني و الإخلاص للسلطة السياسية 

  
  ـــــــــــــ

  442بق ، ص  ، المرجع السا عوابدي،عمار-)1( 
 مانع صفته كمواطن فلا يلا تنف الموظف خدمة الدولة اختيارو هناك من يرى أن 

 يستعمل وسائل التعبير المختلفة لإبداء رأيه حول المسائل التي قد تتعارض من أن
  .)1(حتى مع النظام أو الحكومة القائمة شريطة أن تكون في حدود القانون
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 النظام ةالذي يختلف حسب طبيع"  الإخلاص "فالوفاء للنظام يتجسد في يمين  
 فقد يكون للدستور أو الأمير أو الملك أو رئيس الدولة حيث كان .السياسي السائد 

 الالتزامكان يزرع في الموظفين روح ف. عليه طابع مهني أكثر منه سياسي يغلب
  .بالأداء الحسن للمهام الوظيفية المنوطة بهم 

لفئات دون الأخرى بأداء هذا اليمين حيث يعد شرطا النظام الجزائري يلزم بعض ا
 ببعض الوظائف كوظيفة القضاء مثلا ، و نشير هنا إلى أن إلغاء هذا للالتحاقأوليا 

  الوفاء و الإخلاص للنظام حيث يمكنها طاشترااليمين لا يعني تراجع الدولة عن 
الفرنسي الصادر سن نصوص قانونية لحماية هذا الالتزام مثل ما جاء في القانون 

أي تظاهرة ـيام بـاة القـمنع على القضيالذي نص على أنه  1983 /30/08بتاريخ 
   .أو عمل مناهض لمبدأ أو شكل الحكومة الجمهورية 

  اء للحكومة ـالوف: الفرع الثاني 
إن تولي الوظائف العامة عموما يرتبط بالوضع السياسي السائد هذا الأخير الذي     

فالوظيفة الحكومية . جتماعي للنظام الإداري في الدولة ب المحيط الإيمثل أحد جوان
 كان نوعها هي قبل كل شيء ممارسة لجزء من النشاط الحكومي كما أنها تدخل اأي

    .)2(في إطار الإدارة التي تمثل جزءا  أساسيا  من التكوين الحكومي للنظام السياسي
كثير من التساؤلات خاصة في المجتمعات  يثير الالالتزاملذا نجد أن هذا النوع من 

  .الديموقراطية 
  

  ـــــــــــــــــ
  . وما بعدها 60 ، مرجع سابق ، ص  مقدم ،سعيد -)1 (

-Jean-Yves Vincent “ l’obligation de réserve des agents publics “ , revue administrative 
(n 0 152, 1972), p 143 .  

  .143، مرجع سابق ، ص ن  جمال الدي ،سامي -)2 (
الوفاء للحكومة يقوم على توجيه أعوان الدولة للمشاركة المباشرة في النشاط 
الحكومي و الذين يشغلون غالبية الوظائف الحكومية الموجودة إذا يظهر مضمون 

  .)1( في طلب الحكومة من الموظفين مساندة عملها السياسيالالتزامهذا 
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 الإدارة لصالحها فلا يجوز للموظف العام استعمالي و يرجع ذلك إلى رغبة منها ف
ا لا يجوز له الخوض في ممارسة السياسة و عليه أن يقف مع م سياستها علنا كانتقاد

   الموظف انتماء لذا نجد أن بعض الدول تشترط .ذلك موقفا متحفظا في إبداء آرائه
  .زب حلوعضويته في الحزب الحاكم و لذلك يلزم بأداء يمين الولاء ل

 يؤدي إلى تراجع الالتزامفإن هذا  " سعيد مقدم" عموما و كما يرى الأستاذ 
 من الاستفادة بالوظائف العامة مما قد يحرم الإدارة من الالتحاقالموظفين عن 

  . سياسية اعتباراتخبرات رجال ذوو كفاءة على أساس 
 ثقة اهتزاز ى التحول الموظفين إلى أعوان خاضعين لأهواء سياسية يؤدي  كما أن

  .)2( الموظفين من جهة أخرى حيادالمواطنين في نزاهة و

 بهذا الواجب تختلف من فئة إلى أخرى من فئات الموظفين  فتتدخل الالتزامو درجة 
 لبعض الوظائف الحكومية خاصة إذا كانت هناك الاختيارالعوامل السياسية في 

  .لدولة علاقة بين هذه الوظائف و ممارسة السياسة العامة ل
ائف القيادية و الوظائف ذات الطبيعة السياسية و طائفة الوظائف ظفأصحاب الو

 بهذا الواجب يمثل أحد الالتزام ذلك لأن .الخاصة يفترض فيهم الولاء التام للحكومة 
عناصر الجدارة و الكفاءة بالنسبة لهم كما أن أصحاب هذه الوظائف لا يعملون 

  .ون جزءا من النظام السياسي القائم يدة سياسية تكّ لهم عقتبفاعلية إلا إذا كان
 اتخاذ سلبي يتمثل في عدم التزامي حين أن بقية الموظفين يظهر هذا الواجب في ف

  .)3(أي موقف عدائي أو معارض للحكومة القائمة
  ـــــــــــــــــ

- Franck Lafaille  “ l’ obligation de réserve et de loyauté du fonctionnaire d’ (1)  
autorité ( a propos de l’ arrèt lecanu, revue administrative ), (n 0310 , 1999  ), p 395 . 

   و ما بعدها 64 ، مرجع سابق ، ص سعيد مقدم - )2  (
  )  1970،  2العدد ( ، مجلة العلوم الإدارية،'' الموظف العام وممارسة الحرية '' ،  الملط,محمد جودت - )3  (
   .145ص         

  س الوظيفة العامة سيياء للحكومة و تـالوف:  الفرع الثالث 
 بواجب الوفاء للحكومة بمفهومها الواسع أي السلطة السياسية من الالتزاميظهر     
 الوطني قالميثا من ا واجب الإخلاص الذي نص عليه المشرع الجزائري بدءًل خلا
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ية متينة  و الإخلاص التام للبلاد  هي  قناعات سياسامتلاك إن …" حيث جاء فيه 
 و الكفاءة  هي المعايير الأساسية الالتزامالملامح الرئيسية للإطارات و إن النزاهة و 

 الاشتراكيةالتي يجب توافرها في كل إطارات الحزب  أو الإدارة أو المؤسسات 
  .)1(" ةالجماهيريالمنظمات أو

  بيرـرية التعـواطن في ممارسته لحم الد عندما قي1976ّكما أشار إلى ذلك دستور 
 ممثلا للدولة  بضرورة حماية المصالح باعتباره و من ثم تقييد الموظف الاجتماع و 

 جباتهاو أداء و كذا الإخلاص في .الرئيسية للمجموعة الوطنية و الدفاع عنها 
  .)2(تجاهها

يها سابقا لم لمشار إقة في هذه الفترة و الكما أن نصوص قانون الوظيفة العامة المطبّ
  . بهذا الواجب الالتزامتخلو هي الأخرى من الإشارة إلى ضرورة 

 تشترط أو تفرض على الموظف 1966 من قانون الوظيفة العامة لسنة ) 20(فالمادة 
   .احترامها سلطة الدولة و العمل على احترامالعام 

 احترام تشترط 1978 من القانون الأساسي العام للعامل لسنة )34(  المادةو 
 )21(  كما أكدت المادة,التوجيهات و الإرشادات الصادرة عن القيادة السياسية للبلاد 

 بخدمة الحزب و الدولة الالتزام على ضرورة 1985من قانون الوظيفة العام لسنة 
  . تباشرها القيادة السياسية يوالمساهمة بكفاءة و فعالية في الأعمال الت

  
  
  
  

  ــــــــــــــ
   .62 ، ص 1976لميثاق الوطني ،  ا-)1( 

  .1976 من دستور ) 76 ( .)73 ( .)55  (المواد-)2 (

و عليه فإلزام الموظف العام  بالوفاء للحكومة و من ثم الحزب الواحد و الذي 
تناولته النصوص السابقة  جعل من الموظف وسيلة لخدمة سياسة الحزب ، فهو 
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لذي قامت الحكومة بتكوينه  و بالدفاع عن الأهداف  ايالسياس للتنظيم بالانتماءملزم 
  .قوم عليها الحزب يالسياسية التي 

و هذا فيه تسييس للوظيفة العامة و من ثم الإدارة هذا الأخير الذي يتناقض كما يحد 
  .من مبدأ الحياد الوظيفي 

تسييس الوظيفة العامة هو نتيجة لتحيز أو تدخل الحزب السياسي على مستويات ف
وظيفة العامة و ذلك من خلال التدخل في الشؤون الوظيفية للموظف العام بما ال

 و هذا يؤدي إلى نتائج سلبية تظهر في خضوع الخ …ترقية وتشمله من تعيين 
   . )1(ضغوطات السياسية في الدولةالالإدارة إلى 
ين   ظهر عندنا في المراقبة الصارمة لرجال السياسة على أعمال الموظفهذا التسييس

  .و تدخل الحزب الواحد في الشؤون  الإدارية له 
 الوظيفة صوص و في ظل الفراغ القانوني الذي عرفته ن- حيث كان الحزب الواحد

  . له حرية التصرف في المناصب الإدارية الهامة -  العامة
 العليا  و بذلك تم توظيف الأشخاص بصانالمو نقصد بذلك الوظائف السامية و 

رها الحزب بدل الكفاءات  السياسية و الأهداف التي سطّالاختيارات الذين يساندون
 و هذا ما يتناقض . للموظف العام السياسي بمراقبة السلوك هتماالمتخصصة  كما 

  . و التعبير الخاصة بالموظف العام الرأي تييمع حماية حرّ
 مذهب  مذهب سياسي معين أوباعتناق المفروض أنه غير ملزم هذا الأخير الذي من

 لكنه ملزم بالولاء للأمة أو الوطن  ، بمعنى أن لا يتعارض سلوكه مع .الحكومة 
  .)2(الضمير الوطني 

  ــــــــــــــــــ
)   1(-Krisier,Stàhlberg,"la politisation de l'administration publique : réflexions sur le 

concept, les causes et les conséquences de la politisation'' R.I.S.A , vol 53 ,( n0 03 
1987),P429.                                                                                                                

  .146 ، مقال سابق ، ص  الملط ،محمد جودت- )2(  
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 الذي يمكن القول 1966سنة نصوص عليه في قانون الوظيفة العامة لمو هذا هو ال
 من هذا )20 ( هناك محاولة لتكريس مبدأ الحياد تظهر في نص المادةأنمن خلاله 

  .القانون 
 وهو  الولاء للدولة فقططاشترا سلطة الدولة أي احترامحيث نص على ضرورة 

  . الذي يمكن أن نعتبره أداة أو وسيلة لتحقيق الحياد الأخير هذا .الولاء  الوطني
حين أن المشرع عندما ألزم الموظف بالوفاء للحزب أو ما يمكن تسميته بالتعهد في 

 1985  من قانون الوظيفة العامة لسنة  )21 (صوص عليه في المادة نالسياسي الم
  .مبدأ الحياد ب فيكون قد تراجع أو مسّ

 على اشترط " رمضان بباجي"  و كما يرى الأستاذ  الجزائريحيث أن المشرع
 مبدأ التطابق السياسي  و الذي يشمل النظام السياسي احترامضرورة الموظف 

ز بين أصحاب ي كما أنه ألزم به جميع فئات الموظفين دون تمي.الإيديولوجي و
  .)1(الوظائف العليا من أصحاب الوظائف الدنيا

  ابعا و دورا سياسيا للموظفينـطى طـ الوظيفة العامة الذي أعستسييو بالتالي فإن 
  .وظيفة العامة  في هذه الفترة ضٌيق  أو حدُ من فكرة الحياد  و ال

 ثغرة في نظام تكريس الحياد و ذلك راجع إلى مرونة مبدأ الحياد سالتسييفكان بذلك 
 أحد أهم المسائل التي تعيق مبدأ سالتسييو حساسيته في حد ذاته ، و من ثم يبقى 

  .)2(الحياد
  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
-Babadji, Ramdane, ''le fonctionnair et L'Etat en Algerie de l’obligation                       (1) 
 De réserve à l'obligation d' allegeance '' R.A.S.J.E.P. (n 0 2 juin 1987), p 337 et suite  
-Vassilios  kondylis, op. cit , p 13 .                                                                                 (2) 
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  ثالمطلب الثال
  يواجب النزاهة و عدم إفشاء السر المهن

 مهنيـة   التزامـات  ممثلا للدولة تفرض عليـه       باعتبارهصفة الموظف العام         إن  
 أداءأخرى أخلاقية  كما أن علاقته مع المستفيدين من خدمات الإدارة تقتضي منه              و

ظ علـى كرامـة     واجباته بكل دقة و أمانة و أن يكون نزيها يراعي ضميره و يحاف            
 ائتمان، كما أن     ) الفرع الأول (  بالنزاهة   الالتزاموظيفته و هذا ما يتجسد من خلال        

  الفـرع  ( الخدمات العامة تفرض عليه عدم إفشاء أسرار وظيفته          أداءالموظف على   
   ) .الثاني
 خاصة و أن هذه الأهميـة       ه الموظف بهذين الواجبين له دور في ضمان حياد        فالتزام

  .العلاقة بين الموظف و المستفيدين من خدمات الإدارة تظهر في 
  واجب النزاهة : الفرع الأول  
يظهر هذا الواجب من خلال  مدى تحلي الموظف العام بالصدق و الأمانة من       

 لمبدأ المساواة في التعامل مع المنتفعين من خدمات الإدارة من احترامهجهة و مدى 
 الواجب في تخصيص الموظف كل وقته و جهده جهة أخرى  و يتمثل أساس هذا

 كما لو كان يقوم بوظائف لمصلحته أدائهاحرص في لابللوظيفة العامة  فهو ملزم 
 حاجات المواطنين المتعاملين مع ءآداو يدخل ضمن هذا الواجب سرعة .الشخصية 

الموظف العام و عدم وضع العراقيل دون سبب مشروع فهو ملزم بالنزاهة تجاه 
 تعرض  المنتفعين من خدمات الإدارة و عدم التعسف في حق الغير  و إلاّكافة

  .لعقوبات تأديبية جزائية 
 بشدة على القضاة لأن سمعة المؤسسة القضائية هـي محـل            الالتزامو يفرض هذا    

عرضه لعقوبات تأديبيـة    ي  و من ثم فالقاضي مسؤول عن عدم نزاهته مما قد             اعتبار
  .جراء ذلك 
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ختلف النصوص القانونية السابقة هذا الواجب و لكن بإعطاء محتـوى           تناولت م لقد  
  . في الميثاق الوطني  ما جاءمادي له يظهر من خلال

ل مـصالح    الإطارات المؤهلة يعني ترقية كل مواطن نزيه يفـضّ         اختيار إن   … "  
        الثورة على مصلحته الشخصية  و يعيش من أجرته لا غير و لا يتعـاطى مباشـرة               

  .)1(."  أي نشاط آخر يدر عليه مالا ةبصورة غير مباشروأ
 1976 مـن دسـتور   )38( ، )37( ،  )9( و ذلك ما يظهر أيضا في نصوص المواد       

مـن  ) 24( و المادة   )40( ،   ) 39(  ،    )38(  و المواد     )15(  و    )14( كذلك المواد   و
مـل  ااسي العـام للع    و القانون الأس   1966القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة      

  . على التوالي 1985قانون الوظيفة العامة لسنة و
و على أساس ذلك فالموظف العام يمنع من الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى و ذلك               

 بوظيفة على حساب أخرى      اهتمام لمناصب العمل و من      احتكارلما ينطوي عليه من     
دية أو الربح و ذلـك قـصد         بالمنافع الما   يتعلق و يمنع كذلك من ممارسة أي نشاط      

  .تخصيص جهده ووقته لوظيفته 
سير سـلطات   ي وأوقاته و ت   هكما أن ممارسة النشاط التجاري تؤدي إلى تشتت جهود        

إمتيازات الوظيفة العامة لصالح النشاط التجاري للموظف  و هذا ما قـد يـنعكس               و
عا من التحايل     العامة من جهة ، كما أن النشاط التجاري يتطلب نو          الوظيفةسلبا على   
ه للإفلاس التجاري و هذا الأخير يؤثر سلبا علـى سـمعته و علـى               عرضكما قد ي  

  .)2( من جهة أخرى أخلاقيات الوظيفة العامة
كما يجب عليه التصريح للجهات المختصة بنشاط زوجه إذا كان يمـارس نـشاطا              

 الخاصـة   ريبا التد اتخاذخاصا يدر ربحا  و ذلك حتى تتمكن السلطات المعنية  من             
  .لحماية المصلحة العامة 
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  ـــــــــــــــــــ
  .55ص ، 1976الميثاق الوطني ،   -)1  (
  . و ما بعدها69 ، مرجع سابق ، ص  الشيخلي،عبد القادر- )2  (
  
  

   السر المهنيإفشاءعدم : الفرع الثاني
لـى كافـة    عدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة من الالتزامات الأساسية الملقاة ع              

حيث يظهر  . أعوان الدولة والتي تنص عليها كافة القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة           
مضمون هذا الالتزام في تصرف سلبي يشترط فيه على الموظف العام عدم الإفصاح             

  .عن المعلومات والبيانات التى إطلع عليها بحكم وظيفته 
 صادية واجتماعية وكـذا علميـة     وتتعدد هذه الأسرار إلى أسرار سياسية وأخرى اقت       

  .ومهنية
أما أساس هذا الواجب فيتمثل في حماية مصلحة الأفراد قـصد حمايـة مـصلحتهم               
الشخصية وأسرارهم الخاصة من جهة وحماية المصلحة العامة لضمان الثقـة بـين             

  .الموظف العام والمستفيدين من خدمات الإدارة من جهة أخرى
ن لا يفشي الموظف العام الأمور التي اطلـع عليهـا           فالالتزام بهذا الواجب يقتضي أ    

بحكم وظيفته إذا كانت سرية وعدم الإدلاء بأي بيان أو تـصريح خـاص بأعمـال                
  .وظيفته عن طريق وسائل الإعلام إلاّ إذا كان له تصريح كتابي من السلطة المعنية

لعامـة   من قانون الوظيفة ا    )17(و)16(المشرع الجزائري و من خلال نص المادتين        
 ألزم الموظف العام بواجب المحافظة على السر المهنـي فيمـا يتعلـق              1966لسنة  

بالوقائع والمعلومات التي اطلع عليها في نطاق عمله والتي تقتضي المصلحة العامة            
أن تظل سرية وذلك حتى ولو نقل الموظف إلى وظيفة أخرى أو انقطعـت علاقتـه                

  .بالوظيفة
 على وجوب التقيد بالالتزام بعدم إفشاء الـسر         1985  من قانون  )23(وأكدت المادة   

 من القانون الأساسي العام للعامل وذلك بعدم إفـشاء          )37(المهني طبقا لأحكام المادة     
محتوى أي وثيقة أو حدث أو خبر يحوزه الموظفون أو يطلعون عليه بحكم ممارسة              



 ـــــــــــــــــــ  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة 

 41

يه ضرورات الخدمة   ماعدا ما تقتض  . مهامهم وألاّ يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليها        
  .العامة

ونشير هنا إلى أن هناك حالات ترفع فيها هذه السرية وتتمثل في حالـة تـرخيص                
  .السلطة المختصة وحالة الإفشاء 

ففي الحالة الأولي يسمح للموظف المختص إفشاء أسرار الوظيفة العامـة لأجهـزة             
الثانية إذا تم إفـشاء     أما في الحالة    . الإعلام أو السلطة القضائية أو لأي جهة أخرى         

السر المهني من طرف الموظف العام أو غيره بشكل أو بأخر ، فلا مانع من تداوله                
  .بعد ذلك 

 وبالإضافة إلى هذه النصوص هناك نصوص قانونية خاصة تناولت هـذا الواجـب             
 منه تنص على 301 مثلا المادة   17/06/1975ومنها قانون العقوبات الصادر بتاريخ      

طباء والجراحين والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكـم         معاقبة الأ 
  .الواقع أو المهنة على أسرار تم الإدلاء بها إليهم وقاموا بإفشائها

وعليه فإنه على الرغم من إعطاءهذاالمحتوى المادي لواجب النزاهة فإن ذلك لاينفي            
عام الذي يلتزم بمظـاهر     رغبة المشرع في محاولةتكريس حيادالإدارةلأن الموظف ال      

هذا الواجب لا يكون عرضة للفساد الإداري وما ينتج عنه من ظواهر تـسيء إلـى             
لأن غياب هذا الفساد في الأخير يلعـب دورا فـي           .سمعة الموظف وسمعة الإدارة     

تحسين أداء الموظف لخدماته تجاه المواطنين بكل حياد وموضوعية هذا من جهـة              
ام بعدم إفشاء السر المهني من الالتزامات الأساسية التي         ومن جهة أخرى فإن الالتز    

تلعب دورا في ضمان الثقة المتبادلة بين الموظف والمستفيدين مـن خدمـة الإدارة               
هذه الثقة التي تعتبر في الأخير أحد أهم الركائز التي تقوم عليها تحـسين العلاقـة                

  .مواطن–إدارة 
رغبة في تكريس الحياد الوظيفي من خلال       وبالتالي فإن كل من الواجبين يوحي إلى        

  .التأكيد على احترام ركائزه القانونية
     
  



 ـــــــــــــــــــ  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة 

 42

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الالتزام بالتحفظ كإطار ملائم للحياد الوظيفي

      تعتبر حرية التعبير ومشاركة الموظفين في الحياة السياسية وبلا شك المجـال            
وحمايته من جهة أخـرى     .ظيفي من جهة  الذي يظهر فيه و بوضوح وجود الحياد الو       

فما دام الموظف أداة من أدوات الإدارة التي تحقق به أهدافها فان هذا يفرض تقييـد                
حريته في التعبير عن أرائه وذلك بالقدر اللازم لحسن سير الإدارة فهو ملزم باتخاذ              

  . الحيطة والتحفظ وهو يعبر عن أرائه 
 والخصائص  ) المطلب الأول  (ونية لهذا الواجب    وهذا ما يقتضي توضيح الطبيعة القان     

  )المطلب الثالث( وأهمية هدا الواجب بالنسبة للحياد) المطلب الثاني(التي يتميز بها 

  المطلب الأول

  الطبيعة القانونية لواجب التحفظ
     إن دراسة الطبيعة القانونية لواجب التحفظ تقتضى تحديد كيفيـة ظهـور هـدا              

ظيفة العامة كأحد الواجبات التي يلتزم بها الموظفون العـاملون          الواجب في نطاق الو   
 كما أن أهمية  هدا الواجب في ضمان استمرارية وحسن           )الفرع الأول (في الإدارة     

سير الإدارة، وتأكيد مبدأ مساواة المستفيدين من خـدمات الإدارة يقتـضي تحديـد              
  .)الفرع الثاني(مضمون هدا الواجب 

  واجب التحفظظهور : الفرع الأول
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    في الفترة التي كييفت فيها العلاقة بين الإدارة والموظف على أنها  علاقة تعاقدية    
حيث كان المفهـوم    .في نطاق القانون العام بدأت تبرز الجذور الأولى لفكرة التحفظ           

السائد في تلك الفترة هو أنه مادام الموظف أجير يعمل لمـصلحة الإدارة فعليـه أن                
لكن ازدياد  .  وأرائه في خدمة سياسة الحكومة والأفكار التي تؤمن بها         يوظف أفكاره 

عدد الموظفين في مختلف الدول دفع الفقهاء إلى التساؤل عن مدى التزام المـوظفين              
  بمطابقة أفكارهم لتلك التي تعتنقها الحكومة، فتراوحت الآراء بين اتجاهين مختلفين 

 ـ       بأن الموظف العام مل    رىالاتجاه الأول ي    هزم باحترام الواجبات الملقاة علـى عاتق
يمكـن    لكن يسترد حريته خارجها ، فـلا       .والقيود التي يفرضها عمله داخل الإدارة     

 كان دخول الموظف في سـلك       أما الاتجاه الثاني يرى بأنه إذا      .تقييده بأعباء الوظيفة  
 ـخدمة الدولة والانـضمام إلـى       بالوظيفة أمرا اختياريا فإنه بمجرد القبول         اجهازه

 للحكومة  هاحترام الالتزامات والتي في مقدمتها ضرورة     الوظيفي تفرض عليه بعض   
   .)1(التي يعمل في خدمتها

وفي القرن العشرين ظهرت فكرة التحفظ بكل وضوح وأول استعمال لها  كان مـن               
 في قـضية    1919طرف مجلس الدولة الفرنسي عندما قضى في حكمه الصادر سنة           

''terrisse''  سكرتير العمدة عندما سمح لنفسه أن يكون طرفـا فـي الجـدال               بأن 
 يكون قد خرق واجب     05/11/1911المجلس الجديد في     الإنتخابي الدائر حول تسمية   

  *.التحفظ المفروض عليه 
عن تداول هذا المصطلح من طرف المشرع فقد عرف تفاوتا بين مختلف الدول               أما

لتحفظ في المرسوم الـصادر بتـاريخ       ور لواجب ا   ظه فالمشرع الفرنسي سجل أول   
 منه القضاة من    )10(يم سلك القضاة حيث منع في المادة        ظالخاص بتن  22/12/1958

إظهار أية مشاعر من طبيعة سياسية تتنافى مع الـتحفظ المفـروض علـيهم فـي                
ثم ظهر في النظام الوظيفي الخاص بأعضاء مجلس الدولة الصادر سنة           ، )2(وظائفهم

   .1972م الوظيفي الخاص بالعسكريين سنة  وفي النظا1963
  
  



 ـــــــــــــــــــ  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة 

 44

  ـــــــــــــــــــــ
 ، 4 العدد (الحقوق ،  ، مجلة''واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام''، الطبطبائي،عادل-)1(

  .146ص)1986
 بأن مصطلح التحفظ قد تم استعماله لأول مرة من طرف ونأن العديد من الكتاب ير  إلىpiquemalيشير *

 بتاريخ ''bouzanquaT''حكم  إلى  أو13/06/1928الصادر بتاريخ   '''charlon'الدولة الفرنسي في حكم مجلس 
 الذي جاء فيه هذا المصطلح حسب ''terrisse''ن متأخر نسبيا عن حكم يوكل من هذين التاريخ 11/01/1935

  :رأيه  أنظر 
Marcel, Piquemal ''le fonctionnair devoirs et obligations '', tom2 , 2ed,(paris 1979), p190. 

(2)                                                                        Marcel piquemal, idem. 

 لم يتـضمن أيـة      13/07/1983العامة الفرنسي الصادر بتاريخ      أما قانون الوظيفة  
القـانوني الـذي      البناء واجب التحفظ وذلك لأنه وحسب أعضاء الحكومة       إلى إشارة

  .)1(ده القضاء الإداري يغني عن إدراجه ضمن هذا القانونشيّ
 فكرة التحفظ فيه نبعت مـن       1946أما نظام الوظيفة العامة الإنجليزي الصادر سنة        

واجب الحياد السياسي للموظف العام ويتمثل فـي الـسماح للموظـف الإنجليـزي              
ائه إلى حزب سياسي والدفاع عن مشاركته       باستعمال حقه في التصويت وإمكانية انتم     

  .العامة  في بعض الأنشطة السياسية 
في   ''Hatch Act"وفي النظام الأمريكي ظهرت فكرة التحفظ بظهور ما يعرف ب 

 والذي اقر بفكرة الحيـاد الـسياسي        1940-07-09 المعدل بتاريخ    02-08-1939
ف مع ذلك ألاّ يشارك بفعالية      لأغلبية الموظفين الاتحاديين  ولكن يفرض على الموظ       

   .)2(في مسيرة الحزب الذي ينتمي إليه أو جمع التبرعات لصالحه 
وبالرجوع إلى النظام الجزائري لا نجد هناك إشارة صريحة لهذا الواجب في الميثاق             
الوطني لان التركيز كان على ضرورة الالتزام بالولاء تجاه السلطة السياسية والتي            

لكنها بالمعنى الواسع كانت تشمل الحزب الواحد       . ضيق هنا الحكومة    تفيد بالمعنى ال  
  .خاصة وان رئيس الجمهورية كان هو نفسه الأمين العام للحزب 

على حرية التعبيـر    )76( ،  )73( ،  ) 55(  عند ما نص في المواد       1976أما دستور   
 ـ        تراكية والاجتماع فانه قرن ذلك بضرورة عدم التذرع بها لضرب أسس الثورة الاش

  .والمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية فقط
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 و المـادة    1966 من قانون الوظيفة العمومية لـسنة        )20( لكن المشرع وفي المادة     
 اخذ بمفهوم تحفظ الموظف في سلوكه العام ، وربطه بعـدم            1985 من قانون    )22( 

  المنوطة به ممارسة أي عمل يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة ، وأهمية المسؤوليات 
  
  

   . 149، مقال سابق ، ص   الطبطبائي،عادل - )1  (
  )2(- Marcel Piquemal ,op.cit,p191.                                                                                     

       
التطابق ولم يشر إلى المفهوم الذي يقتضي ضرورة الحياد، كما لم يتخل عن مفهوم  

   . المشار إليها سابقا 1985 من قانون )21(السياسي الذي نصت عليه المادة 

والالتزام بهذا الواجب يختلف باختلاف المهام المشغولة من طرف الموظف  فالقانون          
الأساسي للقضاة ينص على ضرورة امتناع القضاة من الإدلاء أو اتخاذ أي موقـف              

المشاركة في أية تظاهرة ذات طبيعة سياسية تتنافى معاد لمبدأ أو شكل الحكومة ، أو    
  .ومبدأ التحفظ الذي تفرضه عليهم وظائفهم 

يمكن أن نعتبر أن أول إشارة صريحة لضرورة التزام الموظف العام بواجب التحفظ             
 1983-03-20هو تعرض مجلس الوزراء لهذا الواجب في اجتماعه المنعقد بتاريخ           

 حساسة وأكد على ضرورة التزام أعوان الدولة بـه          حيث اعتبره مسالة حيوية وجد    
ع المؤرخ فـي    .و/ 139وصدر بشأنه منشورا عن مجلس الوزارة الأولى تحت رقم          

22-03- 1983 )1( .  
 مضمون واجب التحفظ: الفرع الثاني

    كانت الجهود المبذولة منذ مدة طويلة لتعريف واجب التحفظ مجرد عنوان يثـار             
وترجع صعوبة وضع هذا التعريف إلى اختلاطه مـع واجبـات           في النقاش القانوني    

الالتزام بالتطابق ، التزام السرية ، التدرج التسلسلي ، كما أن مـسألة             : أخرى وهي   
تعريف هذا الواجب بقيت شائكة حتى وان كانت محل استعمال من طرف القاضـي              

عل مع واجـب    هذا الأخير الذي اكتفى بتبيان خصائصه مثل ما ف        .الإداري الفرنسي   
   . )2(الحياد 
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  .60، مرجع سابق، ص سعيد، مقدم -   )1(

)3( -Vassilios , Kondylis, op. Cit; p270 et suite.                                                
  

ففي البداية عرّف التحفظ في القرار المشهور للمحكمة العليا لإمارة موناكو  الصادر             
 بمناسبة قيام احد الموظفين بالمشاركة فـي مظـاهرة ضـد            1931-04-13بتاريخ  

الحكومة فقررت المحكمة انه من حـق المـوظفين ممارسـة حقـوقهم وحريـاتهم               
  الدستورية مع ضرورة التزام السرية والتحفظ والامتناع عن كل تصرف كتابي 

   .)1( أو حالة تدل على موقف عدائي أو تمرد على الدولة يأو شفه
 الموظف العام ملزم بالامتناع عن أي تصرف من شأنه العمـل علـى              ومن ثم فان  

تسييس الوظيفة العامة ، فيجب عليه ألاّ يجعل من الوظيفة التي يشغلها أداة لتنفيذ أي               
برنامج سياسي  وألاّ يبدوا داخل الإدارة كواجهة لحزب سياسي أو جماعة عقائديـة              

   .)2( السير الحسن لها معينة فهذا مالا يتماشى مع حياد الإدارة وكذا
 فان السبب في عدم التحديد الدقيق لمضمون        PIQUEMAL'''' وحسب رأي الأستاذ    

هذا الواجب يرجع إلى غياب العناصر الموضوعية التي تحدد ما يجب على الموظف             
   .  )3(الامتناع عن التصريح به ،وما يمكن أن يعبر عنه 

ام السياسي السائد في الدولة  ففي النظم كما أن مضمون هذا الواجب يختلف تبعا للنظ  
الديكتاتورية يطلب من الموظف العام درجة كبيرة من الالتزام بهذا الواجـب إلـى              
درجة جعل أفكار الموظف متطابقة تماما مع فكرة السلطة السياسية وأداة للتعبير عن             

  .)4(وهنا يقترب جدا واجب التحفظ مع الالتزام بالولاء . أفكارها 
نجد أن الدول التي تتبنى نظام الحزب الواحد تطلب من الموظف الانتماء إلـى              لذلك  

هذا الحزب ، في حين أن النظم الديمقراطية تعطي للموظف حرية أكبر في التعبيـر               
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عن أرائه ومعتقداته حتى ولو كانت معارضة لسياسة الدولة ، طالما انه التزم بواجب    
  . التحفظ المفروض عليه
  ــــــــــــــــــــ

)1 (– Jean Yves  Vincent, op.cit,p145.                                                                   
  .153مقال سابق ، ص   ،الطبطبائي،عادل  -)(2
)3.                                                               (-Marcel  Piquemal, op.cit,p192  
)4(                         -Samuel Dyens " éléments de réflexion sur le droit de la 

déontologie adminstrativ" , revue adminstrative , ( n  308 , 1999 ) , p 149.            
               

 

رة ومنه فان واجب التحفظ غير محدد المحتوى كما انه واسع جدا لذا قيل عنه انه فك               
  .مشهورة أكثر منها محددة

فهو ضمانة لحرية التعبير    : وعدم التحديد هذا يمكن النظر إليه من زاويتين مختلفتين          
وليس العكس ذلك لأنه يضفي علي التحفظ نوعا  من المرونة تسمح بتكييف محتواه              
حسب الظروف الخاصة بكل موظف والتي تشمل المركز الـوظيفي الـذي يحتلـه              

           .   مارس فيه الوظيفة والصلاحيات المنوطة بهوالمكان الذي ي
كما أن هذه المرونة يمكن أن تجعل الإدارة قادرة على اعتبار كل نقد سياسي 

لتصرفاتها يدخل في نطاق خرق هذا الواجب  خاصة إذا اعتبرت المصالح الإدارية 
 على سلوك وهنا يجب أن تتدخل رقابة القاضي. الخاصة بها  بمثابة مصالح عامة 

  .)1(الإدارة
وعموما يمكن القول بان واجب التحفظ هو نوع من تصحيح السلوك  فالموظف حر 

  فيجب أن يتصرف كرجل مهذب يبتعد ةفي التعبير عن معتقداته لكن بطريقة أكاديمي
  .)2(عن التصرفات التي تشين إلى سمعته من سب و قذف و شتم و تعسف وغلظة

ريقة ممارسة الموظف لحريته في التعبير عن أرائه وذاك كما انه يهدف إلى تحديد ط
بالنظر إلى اختلاف المصالح التي تقيد هذه الحرية  فهناك مصلحة الموظف باعتباره 

مواطنا ، فيجب أن لا تؤدي صفته كموظف إلى الانتقاص من حريته  ومصلحة 
هم الخاصة الدولة في اختيار الموظفين الذين يستطيعون التحكم بإرادتهم ومشاعر

  .تجاه المستفيدين من خدمات الإدارة
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  ـــــــــــــــــــــــ
   .156، مقال سابق ، ص  عادل الطبطبائي - )1(
 )2(- Jean  Yves  Vincent,  op. Cit, p 145.                                                                                      

        
  
  

  طلب الثاني الم
  الخصائص العامة لواجب التحفظ

     يعرف هذا الواجب خصائص تمّيزه عن بـاقي الواجبـات المفروضـة علـى              
الموظف العام فهو واجب عام مفروض على جميع الموظفين المتواجدين في إدارات            

ويتميز بالاستمرارية فيلزم الموظـف بـه قبـل الالتحـاق           )  الفرع الأول ( مختلفة  
 الفرع( العامة وأثناء الحياة الوظيفية  وحتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية ،            بالوظيفة  

   ).الفرع الثالث( كما يعرف درجة من التشدد والتخفيف في الالتزام به ) الثاني
  التحفظ واجب عام مفروض على جميع الموظفين : الفرع الأول

المـوظفين  وجميـع         ويقصد بذلك أن هذا الواجب يشمل في نطاق تطبيقه جميع           
وسائل التعبير التي يستعملونها، بحيث يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين بمختلف          

فئاتهم، وذلك مهما كانت وضعيتهم القانونية سواء كانوا في مركز تنظيمي أو تعاقدي              
كما يبقـى   . وسواء كانوا يخضعون لقانون الوظيفة العامة أو لأنظمة وظيفية خاصة           

ما به تجاه إدارته الأصلية والإدارة التي انتدب إليها  وكذلك في حالـة              الموظف ملتز 
   .)1(انقطاعه عن ممارسة مهامه الوظيفية بسبب العطل المختلفة التي يستفيد منها 

أما بالنسبة لوسائل التعبير فالموظف العام يسمح له بـالتعبير عـن أرائـه حـول                
ال جميع وسائل التعبير الفردية و التي       المواضيع والمسائل السياسية المختلفة باستعم    
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منها على سبيل المثال لا الحصر الانخراط في الأحزاب السياسية،المـشاركة فـي             
  . الخ ...الاجتماعات الكتابية، اللجوء إلى وسائل الإعلام المختلفة

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
)  1(- Jean Yves Vincent op. Cit, pp146-150.                                                       

           
 
 
 

                                                                              
هذا ومع استثناء الموظفين العسكريين الذين يخضعون لنظام قانوني خاص يرفض  

  .هذه الأشكال من التعبير
سائل فانه يخضع في ذلك إلى تحفظ تـام         وعلى الرغم من استعمال الموظف لهذه الو      

  . حيث أن هذه الأخيرة يحكمها مبدأ التدرج التسلسلي من حيث الأهمية
فلجوء الإدارة أو الموظف إلى احد ى وسائل الإعلام للتعبير عـن أرائـه يـشكل                

فقد يكون هناك الكشف    . خطورة اكبر منها لو لجأ إلى عقد اجتماعات أو إلى الكتابة            
 تتعارض مع الرأي العام كما أن أراء الموظف يمكن أن تحـدث أثـارا               عن أراء قد  

  .غير متوقعة من شأنها التأثير على المركز الوظيفي له
  التحفظ واجب مستمر : الفرع الثاني 

تظهر استمرارية هذا الواجب من خلال الالتزام به قبل الالتحاق بالوظيفة العامة                
  .ة وحتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفي

فالالتزام بالتحفظ قبل الالتحاق بالوظيفة العامة فكرة نابعة من كون أن الإدارة لهـا              
دور في تقدير صلاحية الأشخاص الذين يلتحقون بها  وذلـك مـن خـلال وضـع                 

ومن ثم لهـا الحـق فـي        . الشروط اللازم توافرها فيمن يشغلون الوظائف العامة        
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م يتنافى مع مصلحة الإدارة  ويـشكل  استبعاد بعض المترشحين متى رأت أن سلوكه      
   .)1(خرقا لواجب التحفظ المطلوب من الموظف الالتزام به وذلك تحت رقابة القاضي

 الذي أصدره مجلس الدولة الفرنسي من أهم الأفكار في هذا            "BAREL"ويعتبر حكم   
 المجال و التي تتلخص وقائعها في أن مدير المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية رفض            

 مع زملائه  قصد الالتحاق بهـا فطعـن الـسيد     " BAREL"طلب تقدم به السيد 

BAREL"              أمام مجلس الدولة في هذا القرار مستندا إلى أن الإدارة رفضت الطلـب
بحجة انه ينتمي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي فقرر المجلـس أن الإدارة إذا كـان               

  يحق لها تقدير مدى توفر الشروط في المترشحين  
  
  

 ) 1(- Jean Yves  Vincent  op. Cit, p 146.                                                                                       

        
للالتحاق بالوظيفة العامة واستيفائهم للضمانات التي تتطلبها ممارسة الوظائف التـي           

ا أن تستند في ذلك إلى ما يكون قد صـدر           تؤهلهم لها المدرسة الوطنية للإدارة  وله      
لكنها مع ذلك لا تـستطيع      . عنهم من أفعال وتصرفات تتعارض مع واجب التحفظ         

استبعاد احد المترشحين بسبب أرائه السياسية فقط وإلا اعتبر ذلـك مخالفـة لمبـدأ               
   .)1(المساواة بين المواطنين 

حياد الوظيفي عندما تـشترط     كيف يظهر ال  : لكن التساؤل أو المشكل الذي يطرح هو      
  الإدارة هذا الواجب عند الترشح للالتحاق بالوظيفة العامة؟

فالإدارة هنا تستعمل سلطتها التقديرية في منع بعض الأشخاص من الاشـتراك فـي              
  .مسابقة التوظيف على أساس أن سلوكهم قبل المسابقة فيه خرق لواجب التحفظ 

حفظ يفرض على المترشـحين للوظـائف       واجب الت . وحسب مجلس الدولة الفرنسي   
العامة فإذا كان سلوكهم قبل ذلك يتعارض مع الطابع العـام للوظيفـة  فمـن حـق                  
الجهات المختصة إقصائهم لان سلوك المرشح للوظيفة يمكن أن يعتبر أساسا لسلوكه            

  .اللاحق كموظف
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ظيفي وهناك من يرى أن فرض هذا الواجب لأول وهلة هو وسيلة لحماية الحياد الو             
حيث يعمل على الحد من حريتهم فـي        . لان ذلك فيه ضمان لحياد موظفي المستقبل        

   .)2(التعبير  ويمتد حتى خارج إطار الوظيفة العامة 
وعلى العكس من ذلك هناك من يرى بأن فرض هذا الواجب فيه ضرر على الحياد               

م توظيفهم ولا   الوظيفي  لأن هذا الواجب يخص بالدرجة الأولى الموظفين الذين قد ت           
يرغب فيه من طرف مجموعة كبيرة من المترشحين المحتملين  فهـو يحـد مـن                
حريتهم في التعبير  كما أن اشتراط هذا الواجب في وقت سـابق علـى الالتحـاق                 
بالوظيفة العامة فيه محاسبة لهم على تصرفات وأفعال ارتكبت في وقت لم يكتـسب              

     )3(الالتزام بهذا الواجب من غير الموظفينفهناك طلب . فيه بعد صفة الموظف العام 
  
  .170، مقال سابق ، ص عادل الطبطبائي - )1(
 )2(- Vassilios   Kondylis,op.cit,p278 et suite.                                                                         
  .  173، مقال سابق ، ص عادل الطبطبائي-)3(

زام بالتحفظ أثناء الحياة الوظيفية يطرح مسألة الالتزام به خـلال سـاعات             أما الالت 
العمل الرسمية أو امتداده كذلك إلى سلوك الموظف العام خارج هذه الأوقات وهنـا              

  :نميز بين رأيين 
الرأي الأول لا يتصور وجود التحفظ أثناء ساعات العمل لأن تـصرفات الموظـف              

اصة بالوظيفة  كما أن الموظف لا يمارس حرية التعبير          تحكمها القوانين واللوائح الخ   
أما واجب التحفظ لا يلتزم به إلا حين        . وبالتالي هو ملزم بواجب الحياد أثناء العمل        

   .)1(يمارس حرية التعبير والتي لا تكون إلا خارج الوظيفة العامة 
ئـه يخـضع    أما أصحاب الرأي الثاني فيرون أن الموظف العام مادام يعبّر عن أرا           

لواجب التحفظ سواء تم ذلك داخل المرفق أو خارجـه  فـالتمييز بـين تـصرفات                 
الموظف داخل المرفق أو خارجه ، يقتضي خضوعه في كلا الحالتين إلـى واجـب               
يختلف عن الأخر ، فيخضع داخل المرفق إلى واجب الحياد وخارج المرفـق إلـى               

   .)2(واجب التحفظ 
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 أن هذا التمييز لا يقوم على أسـاس  VINCENT "" ذوبين هذين الرأيين يرى الأستا
قانوني  كما انه لم تدّعمه الأحكام القضائية  فالموظف له الحق في التعبير عن أرائه                
داخل المرفق في حدود القوانين واللوائح كما يلتزم بالحياد تجـاه المـستفيدين مـن               

  عه خدمات المرفق،و يلتزم بالتحفظ داخل المرفق تجاه العاملين م
ومعيار التمييز بين الواجبين ، معيار شخصي حيث أن الحيـاد لا يكـون إلا فـي                 
مواجهة الأفراد خارج المرفق والتحفظ لا يكون إلا في مواجهـة العـاملين داخـل               

   . )3(المرفق 
  

  ــــــــــــــــــــــ
)1(- André De Laubadère, " traité de droit adminstratif" 6 ed , ( paris 1975) , 

p83 et suite.                                                                                                          
- Samuel Dyens, op.cit, p 149.                                                                  

)2 (–Alain Plantey,"traité de fonction publiqe",3ed.tom1,(paris1971),PP 
183.185  

)3(-Jean Yves Vincent , op.cit,pp274 et suite.                                                      
    

وما أكده القضاء الفرنسي هو التأكد من مدى اتفاق تصرفات الموظف مع الأهـداف              
التي يسعى لتحقيقها دون تمييز فيما إذا كان قد وقـع داخـل المرفـق أم خارجـه                   

   .)1(وبالتالي أكد على التزام كل موظف بواجب التحفظ أثناء ممارسته لوظائفه 
العلاقة الوظيفية يقصد به الالتزام بالتحفظ      أما عن الالتزام بواجب التحفظ بعد انتهاء        

حتى بعد إحالة الموظف إلى التقاعد  لأن العلاقة بين الموظـف والإدارة لا تنتهـي                
بمجرد إحالة الموظف على التقاعد  فما دامت الإدارة لازالت تتكفل بمرتبـه فمـن               

 ـ               التحفظ العدل أومن واجبه أن يعترف لها بذلك وهذا ما يتجلى من خلال التزامـه ب
    .)2(حتى بعد إحالته على التقاعد

  تموّج واجب التحفظ: الفرع الثالث
    يرجع هذا التموج إلى أن الالتزام بهذا الواجب يعرف حالات مخففة ، كما يعرف  
حالات مشددة في الالتزام به ، فأهم العوامل التي تؤدي إلى التخفيف من حدة هـذا                

فرض الالتزام بهذا الواجـب بأقـل صـرامة         الواجب ممارسة العمل النقابي حيث ي     



 ـــــــــــــــــــ  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة 

 53

بالنسبة للموظفين النقابيين  وذلك شريطة أن ينحصر هذا العمل في مجـال تمثيـل               
  .المصالح الخاصة للموظفين والدفاع عنها طبقا للطرق المقررة قانونا

وعلى الرغم من ذلك فان هذا لا ينفي أن واجب التحفظ وبكل جدارة هو شكل مخفف      
   .)3(ع أنه يطبق تطبيقا ليَنا على الموظفين الذين يمارسون عملا نقابيا من الحياد  م

كما أن الالتزام بهذا الواجب  يختلف باختلاف المركـز الـوظيفي فـي التسلـسل                
الإداري،فالموظف الذي يمثل السلطات العمومية ، ومسؤولوا الإدارات والمؤسسات         

وظائف دبلوماسية مطالبون أكثر    العمومية والموظفين الذين يمارسون وظائف عليا و      
كالقضاة مثلا فدرجة الالتزام تزداد كلمـا ازدادت        .من غيرهم بالالتزام بهذا الواجب    
  .    المسؤولية التي يتحملها الموظف

  
  
 .                                                                  177، مقال سابق،ص عادل ، الطبطبائي -)1(

)2(-Alain, plantey op.cit , p396 et suite.                                                                      
)3(- Vassilios, Kondylis, op cit pp275-277.                                                               
 

  المطلب الثالث
  أهمية واجب التحفظ

اجب التحفظ في حماية المصلحة العامة  وكذا تأكيد مبـدأ مـساواة                  إن هدف و  
يظهر العلاقة المتبادلة بين هذا الأخير      . المواطنين في الاستفادة من خدمات الإدارة       

   لكن)الفرع الأول( وواجب الحياد  حيث يعتبر الحياد الوظيفي أثرا مباشرا للتحفظ 
الوظيفة العامة عندنا هو واجـب الـولاء        الشيء الذي قلّلّ من هذه الأهمية في نظام         

   )الفرع الثاني( الذي أدى إلى تعلق مصير الحياد الوظيفي بين هذين الواجبين 
  الحياد أثر مباشر للتحفظ : الفرع الأول

     إن إقرار المشرع الجزائري الالتزام بواجب التحفظ في النـصوص القانونيـة            
 وسـنة   1966 قانون الوظيفة العامة لـسنة        من )22(،  )20(السابقة لاسيما المادتين    

 يمكن  1976وكذا تأكيده على ضمان حرية التعبير وحرية الرأي في دستور           . 1985
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أن نعتبره نقلة نوعية يظهر فيها وبكل وضوح رغبة المشرع في تكريس مبدأ الحياد              
  .الوظيفي 

  سية من جهةهذا الأخير الذي يحقق التوازن بين تبعية كل موظف تجاه السلطة السيا
وضرورة ممارسته لحرياته الأساسية خاصة منها حريتي الرأي والتعبير من جهـة            

وذلك بالنظر إلى الآثار التي تنجر عنه  فالموظف العام عندما يلتزم بواجب             . أخرى  
التحفظ في إبداء أرائه سينعكس ذلك إيجابا علـى الإدارة وعلـى المـستفيدين مـن                

لى الخدمات من طرف الموظف دون تمييز فـي         خدماتها وذلك بضمان حصولهم ع    
أدائها لمجرد أن أراء الموظف السياسية أو سلوكه السياسي يتفق أو يختلف مع رأى               

  .أو سلوك المستفيد من خدمات الإدارة
فإذا كان هذا الواجب  يهدف إلى تقييد الموظف في تعبيره المباشر أو غير المباشـر                

اصة السياسية منها ، فان ذلك سيؤدي بـه إلـى           داخل الإدارة وخارجها عن أرائه خ     
الالتزام بمقتضيات عمله وبالأعباء الملقاة على عاتقه دون الترويج لأفكاره السياسية           

  .         هذا من جهة  واحترام مبدأ المساواة  من جهة أخرى وبذلك يتأكد مبدأ حياد الإدارة
بدأ الحياد بقي قائما فـي ظـل        والملاحظ أنه بالرغم من ذلك فان التردد في تجسيد م         

الذي أدى في هذه الفترة إلى تسييس الوظيفة العامة         . التزام الموظف بالولاء للحزب     
في حين أن واجب التحفظ من أهدافه الحد من  هذه الـشبهة أي تـسييس الوظيفـة                  

  . العامة
  الحياد بين الالتزام بالولاء وواجب التحفظ: الفرع الثاني

صوص السابقة السؤال الذي يطرح هوكيف يمكن أن نتصور في             بالرجوع إلى الن  
هذه الفترة وجود حياد وظيفي بين هذين الالتزامين فمن جهة الموظف ملزم بـالولاء     

  للحزب ومن جهة أخرى هو ملزم بالتحفظ في إبداء أرائه؟
فالهدف المتوخى من وجود المرافق العامة عموما هو إشباع الحاجات العامة وتحقيق            

ومن ثم فان وجود المـوظفين بهـا         . صلحة العامة  لا مصالح السلطة السياسية        الم
ليس بغرض تحقيق أهداف السلطة السياسية وإنما لإشباع هـذه الحاجـات، وهـذا              

  .يقتضي منهم الالتزام بواجب الحياد تجاههم 
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فكان من المفروض أن الحياد يحقق التعاون بين الموظف والحكومة القائمة  أيا كان              
اتجاهها السياسي  كما أن الموظف يلتزم بتنفيذ السياسة التي تضعها الحكومـة  دون               

وبالتالي لا يدخل السياسة ومؤثراتها في عمله وإلاّ وقـع          . أن يتأثر بولائه السياسي     
  .في الإخلال  بمبدأ الحياد المطلوب منه 

رغبة  في إقـرار     إذا هذا التداخل في إقرار هذه الواجبات  يدفعنا إلى القول بوجود             
ويمكن أن نفسر هذا التداخل أنه وبالنظر إلى        . هذا الواجب  وليس تكريس فعلي له        

الأعباء التي وقعت على كاهل الحكومة الجزائرية  عقب الاستقلال والتي من أهمها             
تحقيق الإصلاح الإداري وتغطية النقص في الإطارات المتخصصة  جعل صـياغة            

وائي عن بعض القوانين المقارنة والخاصة بالوظيفة العامة        هذه القوانين تتم بنقل عش    
  .دون النظر إلى خصوصية النظام السياسي السائد في هذه الفترة
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  الفصل الثاني
  ضعف الإطار القانوني والسياسي الملائم لتكريس حياد الإدارة

    إن الجهود المبذولة لإرساء وظيفة عمومية فعالة كانت تهدف إلى إيجـاد إدارة             
حيث . قوية أكثر تقربا من المواطن  تستمع لانشغالاته وتصل إلى مستوى طموحاته             

  .هلا لكل إخفــاقكانت الإدارة ولا زالت تعتبرا تفسيرا س
 مختلفة  ناتجة كلها عن ضعف الإطار القانوني والـسياسي           لوذلك يرجع إلى عوام   

  .الذي يفترض انه يساعد على ضمان تكريس فعلي لمبدأ حياد الإدارة
فضعف الإطار القانوني يظهر في عدم فعالية النصوص القانونية السارية المفعـول            

 و الناتج عن غموض العلاقة بين هذه الأخيـرة          .وعدم تحديد الدور الحقيقي للإدارة      
   )المبحث الأول(والسلطة السياسية 

أما ضعف الإطار السياسي فهو الذي يفسر التراجع الذي عرفه مبدأ حياد الإدارة في              
  )المبحث الثاني(1989ظل المنظور القانوني الذي  جاء بعد دستور 

تكريس مبـدأ حيـاد الإدارة      ولذلك يبقى الإصلاح الإداري ضرورة حتمية لضمان        
  )المبحث الثالث(يساهم فعلا في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن 
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  المبحث الأول
  غموض العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية

     إن تبيين الغموض الذي يميز العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية يقتضي أولا            
  .لطة السياسيةتحديد المقصود بالس

وهي سـلطة عامـة أصـلية       *فهي تلك الهيئة التي تتولى ممارسة الحكم في الدولة          
  ومستقلة تحتكر سلطة الإكراه بغرض ضمان تنفيذ القوانين التي تضعها من جهة 

  .)1(وضمان احترامها وعدم انتهاكها من الغير من جهة أخرى 
 المطلب (التبعية والاستقلالية  وعليه فان غموض هذه العلاقة يظهر في تموجها بين 

صبغة سياسية للوظيفة العامة ، صعب معها تكريس حياد وهذا ما أعطى   )الأول
  ) المطلب الثاني (الإدارة ،نظرا إلى نفوذ البيروقراطية إلى الجهاز الإداري من جهة

  . ) المطلب الثالث(وضعف الإدارة في أداء مهامها من جهة أخرى    
  المطلب الأول                              

  التبعية ، الاستقلالية، التحدي الدائم للحياد
    إن التكلم عن تبعية أو استقلالية الإدارة عن السلطة السياسية مرتبط بالعلاقة بين             

  .الإدارة والسياسة
هي  مجموعة المبادئ المرّشدة أو التي        '' روبرت كاتز " فالسياسة العامة وكما يعرفها   

فهـي  . غي أن تكون مرّشدة عند اتخاذ القرارات في شتى مجالات النشاط الوطني           ينب
محصلة عدة سياسات فرعية لمجموعة مـن المـصالح المختلفـة الموجـودة فـي               

   .)2(الدولة،والتي ترتبط في الأخير بالاختيار السياسي السائد
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  ـــــــــــــــــ
  .  طة السياسية على أنها هي الدولةهنا لا نأخذ بالمفهوم الفقهي الذي يعرف السل* 

المطبوعـات   ديوان:الجزائر.(، الطبعة الثالثة  ''القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة       ''سعيد، بوشعير،  –) 1(
  .68، ص  ) 1992الجامعية ، 

  .48-45ص  ، ص )المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية( ،""الإدارة العامة الحديثة " محمد نصر، مهنا –) 2(
إذن وضع هذه السياسة له علاقة بالحكومة القائمة  كما أن هذه السياسة مـن حيـث                 

  .ارتباطها بالنظم الفرعية لها علاقة وثيقة مع الإدارة
وهذا ما يقتضي توضيح العلاقة بين الإدارة والسياسة بالنظر إليها كمجموعـة مـن              

دور حول ظـاهرة الـسلطة      الأساليب والمناورات و الصراعات والتفاعلات التي ت      
 والـبعض  )الفـرع الأول  ( ونظام الحكم  وعليه هناك من يرى ضرورة هذه التبعية           

 لكن غموض هذه العلاقة يظل قائمـا فـي        )الفرع الثاني ( يرى بضرورة الاستقلال    
الفـرع  (  للإدارة في مواجهة السلطة السياسية       يالنظام الجزائري نتيجة الدور الثانو    

   )الثالث
  تبعية الإدارة للسلطة السياسية: الأول الفرع 

    أنصار هذا الاتجاه يرون بضرورة اندماج الإدارة وتبعيتها للسلطة السياسية ذلك           
أنها تشترك مع الحكومة في تشكيل سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية  حيـث تقـوم                

   .)1(الإدارة هنا بتنفيذ القوانين التي تصدر عن السلطة السياسية في الدولة 
فهي جزء من العملية السياسية ترتبط بالأحزاب السياسية والبرامج وتـشارك فـي             

ومن جهة أخرى تهتم بما تقوم      . الطرق التي تتحدد بها السياسة العامة  هذا من جهة           
  .به الحكومة بنفس الاهتمام الذي توّليه للتنفيذ

 ـ              ميم النظريـة   فهي تهتم بحل المشاكل في المجالات المتعددة  كما تتـدخل فـي ص
السياسية وذلك من خلال محاولة  إيجاد التوازن بين إدارة فعالـة وضـمان حريـة                
المواطن للحفاظ على الموظف العام  هذا الأخير الذي يعتبر ركيزة هامة في النظام              

  .)2(الإداري 
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  ــــــــــــــــــ
كلية ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون       ( , " دور الإدارة في العملية الانتخابية      "  ، حجوج, ساعد – )1(

  .  24ص ,  )2002جامعة الجزائر  ,الحقوق
  .49مرجع سابق، ص مهنا، , محمد نصر – )2(

ومن ثم فان الحكومة ستتمكن من الإطلاع على مختلف الانـشغالات عـن طريـق               
ك جمع بـين    فهنا. الإدارة  وهذا ما أدى إلى امتداد هذه التبعية من الناحية العضوية             

فالوزير لم يعد ذلك القائد السياسي باعتبـاره        . عضوية الحكومة وعضوية الإدارة ،    
عضوا في الحكومة فحسب بل يعتبر أيضا قائـدا إداريـا للجهـاز الإداري التـابع                

  .   لوزارته 
لكن وعلى الرغم من هذا الارتباط الوثيق بين السلطة السياسية والإدارة فان اهتمـام              

صب حول  فحص ودراسة النشاط الإداري بمراحلـه المتباينـة  تنفيـذا              الإدارة ين 
للأهداف المحددة بينما ينصب عمل السياسة علـى دراسـة النظريـات والمـذاهب              

  .السياسية والسلطات العليا في الدولة
  مبدأ استقلالية الإدارة عن السلطة السياسية : الفرع الثاني 

سس لتقسيم العمل ، ووضع حدود فاصلة بين             أنصار هذا الاتجاه قاموا بوضع أ     
  * .اختصاص الإدارة واختصاص السياسة 

الأول هو أن كل النظم الـسياسية       : ويبني أصحاب هذا الرأي اتجاههم من منطلقين        
تّقر بوجود وظيفتان هما السياسة والإدارة  تظهر الأولى في التعبير عن إرادة الدولة               

 بواسطة الأجهزة الإدارية المختلفة ومن ثم فان السلطة         والثانية في تنفيذ هذه الإرادة    
السياسية وظيفتها سياسية باعتبارها تهدف إلى حماية الوحدة السياسية في حـين أن             
الإدارة وظيفتها فنية أما المنطلق الثاني يتمثل في أن السياسة العامة باعتبارها ذلـك              

رارات بـشأن مـا سـيمكن       التصرف الذي يتم في مواجهة مواقف معينة واتخاذ الق        
   .)1(الإقدام عليه أو الامتناع عنه هي من اختصاص السلطة التشريعية في الدولة 
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  ـــــــــــــــــ

فصل دعاة الإصلاح الإداري بين السياسة والإدارة وكانت أهم مظاهر هـذا الإصـلاح              : مثلا في أمريكا     – *
، وكان مقتضى هذا النظام هو مـنح        1829لرئيس جاكسون   تخليص الإدارة من نظام الغنائم الذي بدأ في عهد ا         

الوظائف التي تشغل بالتعيين للأنصار الموالين للحزب الحاكم بعد فصل الخصوم وذلك دون التقيد بـأي قيـود،                  
   .59محمد نصر مهنا ، المرجع سابق ، ص : أنظر 

  .15المرجع سابق، ص محمد، نصر مهنا،  – )1(
وم الذي اشرنا إليه سابقا لا تعتبـر جـزءا مـن الإدارة                وعليه  فان السياسة بالمفه    

  .  وبالتالي لا مجال للتبعية أو الارتباط بين الإدارة والسلطة السياسية
لكن يبقى هناك ارتباط عضوي بين الإدارة والسياسة يظهر من خلال التداخل بـين              

  وتقوم من أجلالنشاط الإداري والنشاط السياسي الذي تنتج عنه المؤسسة الحكومية 
فالمحاولات العديدة التي قام بها رجال الإدارة وفقهاء القانون لفـصل           .تحقيق أهدافه   

السياسة عن الإدارة قصد الابتعاد بالموظف العام عن المؤثرات الـسياسية الحزبيـة        
تبقى نسبية ذلك لأن الموظف لا يستطيع أن يبقى بمنأى عن السياسة، لأن كل شيء               

 فالأحزاب والجماعات الضاغطة  والأفراد يتنافـسون للهيمنـة          في الحكومة سياسي  
فهو يحاول دائما كسب تأييد الهيئة السياسية       .على الحكومة والحصول على خدماتها      

   .   )1(وتأييد مرؤوسيه وكذا المواطنين والهيئات والأحزاب 
  وبذلك أصبحت الأحزاب وحتى الجماعات الضاغطة تعنى باهتمام كبير من طرفهم 

خاصة في دول العالم الثالث     . كما أن السياسة تمتزج بالإدارة من خلال تأثيرها عليها        
في حين أن . حتى ولو أخذت هذه الدول بمبادئ الديمقراطية السياسية منها والإدارية    

أنظمة الدول الأوروبية والدول الليبرالية يتحقق الفصل فيها بين الإدارة والسياسة إلى            
 قطاعات كبيرة من الجهاز الإداري ، فالموظفون في المستويات          حد كبير حيث يشمل   

الوسطى والدنيا لهم فرصة الاستقرار في وظائفهم وذلك مهما كانت أرائهم ومهمـا             
أما الموظف في المستويات  العليـا فـي         . تغيرت القيادات السياسية من حزب لأخر     

   .)2(الإدارة فهو يتعين وفقا لمعايير وأسس الحزب الفائز 
  تبعية الإدارة للسلطة السياسية نتيجة للدور الثانوي للإدارة: الفرع الثالث
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النظـام  * إن درجة الارتباط بين الإدارة والسلطة السياسية تختلف تبعا لأيديولوجية           
  السياسي القائم ، فهذه التبعية جاءت نتيجة الدور الثانوي الذي كانت تقوم به الإدارة 

  ــــــــــــــــــ
    58-55. ، مقال سابق ، ص صعزيزة، الشريف – )1(
   .70مرجع سابق، ص محمد نصر، مهنا،   -   )2(

هنا نقصد بالأيديولوجية ، الوضع الثقافي السائد في مجتمع من المجتمعات والذي يمثل مجموعة معتقدات                    *     
  .وقيم الغالبية السائدة

زب الواحد ،هذه الأخيرة التي عرفت      والذي يظهر من خلال العلاقة بين الإدارة والح       
  . ارتباطا عضويا وآخر وظيفيا ''احمد محيو'' وكما يرى الأستاذ 

فالعلاقة العضوية برزت من خلال مجالات التوظيف التي كان للحزب دورا كبيـرا             
فيها بحيث كانت الوظائف الهامة تشغل من طرف الأشخاص الذين يختارهم الحزب            

بين الإدارة والحزب لجذب أفضل العناصر مـن مجموعـة          وهذا ما نتج عنه تنافس      
  .الإطارات المحدودة في تلك الفترة

أما العلاقات الوظيفية تجلت من خلال وظيفتين أساسيتين ، التوجيه الذي كان يقـوم              
  .به الحزب والتنفيذ الذي كان من اختصاص الإدارة 

والاجتماعية حيث كـان    فالحزب كان يقوم بمهمة مرتبطة جدا بالسياسة الاقتصادية         
  .يتولى إعداد البرامج ويقوم بعملية الرقابة

هـة للـسياسة الإداريـة      جّو كان يقوم بإعداد البرامج العامة و الخطوط الم        هو الذي ف
ال لهده التوجيهـات     و قصد ضمان التطبيق الفعّ     . إلى العمل  ةدفع الهيئات الرئيسي  يو

ي التنفيذ تظهر من خلال توجيه الجهود        أما مهمة الإدارة ف    .كان يتولى عملية الرقابة   
البشرية لتنفيذ  التوجيهات العامة للحكومة  والحـزب بأسـاليب تحقـق الوظيفـة               

  .)1(الاجتماعية و الغايات النهائية للجهاز الإداري 
فكانت هذه الأخيرة لا تعمل دون الرجوع إلى الحزب وهذا ما أدى إلى تراجعها في               

حول إلى مجرد جهاز بيروقراطي غير قادر على القيام         أداء مهامها كما أن الحزب ت     
  .بمهامه
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 1989لكن هذه التبعية أخذت اتجاها أخرا بعد التغييرات التي جـاء بهـا دسـتور                
  .1996المعدل والمتمم سنة 

فالإدارة هي التي تضمن حماية عمل السلطة التنفيذية كما أنهـا أصـبحت تـشتغل               
  .بالمناقشات والمشادات السياسية

  
  ــــــــــــــــــ
  .68-63 ، مرجع سابق ،ص ص محيو،احمد-)1  (
  

فهي أداة للعمل السياسي في الدولة ، ذلك أن أغلب القرارات السياسية تتخذ أو على               
وهذا يؤثر سلبا على قيامهـا بالـدور        .الأقل تدرس داخل المصالح الإدارية المختلفة     

  .المنوط بها على أكمل وجه
العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية هو الذي يقـف وراء          إذن الغموض الذي يميز     

وذلك لانعـدم تنظـيم     .عدم تحديد الدور الحقيقي للإدارة ويحول دون ضمان حيادها        
  .دقيق يحمي الإدارة من المؤثرات السياسية

لأن الحياد في الأخير يقتضي الفصل بين العمل السياسي والعمـل الإداري ليتفـرغ              
  . ل الإداري بعيدا عن أي دوافع أو أطماع حزبيةالموظف العام للعم

  المطلب الثاني
  تبعية الإدارة للسلطة السياسية و نفوذ البيروقراطية

إن تبعية الإدارة للسلطة السياسية نتجت عنه بيروقراطية حادة  أضـفت علـى                   
ها ضمان حياد الإدارة  كما فرضت هذه التبعيـة          ع صعب م  *الإدارة صبغة سياسية  

   .ةتجاه السلطة السياسي ام سياسي على الإدارةالتز
فالاهتمام الزائد للسلطة السياسية بالموظف العام كان السبب في زيادة البيروقراطيـة       

ه الأخيرة حاجزا حال دون حياده فالبيروقراطية و بالنظر إليهـا           ذو بالتالي شكلت ه   
تقصير الإدارة فـي     انتشارها في الدولة أدى إلى       **.كمرض يعرقل الإدارة السلمية   

  .أداء المهام المرتبطة بها
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  ــــــــــــــ

  . تميز غالبية البلدان الإفريقية ، وخاصة بلدان المغرب العربي دون استثناءة الصبغة السياسية للإدار* 
ن  البيروقراطية تأخذ معاني مختلفة ، غالبا ما تستعمل دون مدلول دقيق للمعنى المرتبط بها، فهي نوع معـي        ** 

  .   من التنظيم، وبمعنى أكثر تحديدا ، هي شكل عام تمارس الإدارة به نشاطها 
 الحكومة الكبيرة ، فهي بناء مترامي الأطراف ، يرتبط بالنظام الاجتماعي والاقتـصادي بطـرق لا                 ىيد معن فوت

  .25سابق ،صتين ماركس، مرجع شيتز موررف:أنظر.حصر لها ، وتؤدي إلى نتيجة قد تكون إيجابية أو سلبية 
 ، مجلـة إدارة     ''دارسة مقارنـة  :  الإصلاح الإداري ونظام الوظائف العامة وترتيبها        '' ، أبو شقر  ،محمد -)1 (

  .39 ص،)1966 ، 01العدد  (،قضايا الحكومة
 بالطبيعة والمنطق  أن يقوم علـى خدمـة      ان حكم المكاتب الذي كان مفروض     احيث  

 و جعل بـذلك الإدارة فـي وضـعية          . )1(مصالح الشعب تحول ليصبح تحكما فيه       
ومـع  ) الفرع الثاني (تقصيرها في أداء مهامها   على الرغم من    ) الفرع الأول (قة  متفوّ

  ) .الفرع الثالث(ذلك كانت إدارة سلطوية 
   ةمتفوقإدارة : الفرع الأول

 الإدارة عندما بدأت هذه الأخيـرة تـؤثر علـى           الىعرفت البيروقراطية نفوذا        
اسية من خلال الدور الهام الذي كانت تلعبه في اختيار الأهداف السياسية            السي السلطة

لدولة، و اضطلاعها بالمسؤوليات السياسية التي أدت في حالات عدم الاستقرار التي  ل
  .عرفتها الجزائر ، إلى تفوق الموظف العام على رجل السياسية 

أن نـسميه منافـسة     فظهر ما يمكـن      حيث عرفت العلاقة توجها مختلفا عن السابق      
 لأن هـذا التفـوق      .مبدأ الحياد    غياب ل   هناك  كان الإدارة للسلطة السياسية ومع ذلك    

الذي عرفته الإدارة على السلطة السياسية أدى إلى بيروقراطيـة أثـارت الـسخط              
والتذمر والضيق بين أفراد المجتمع على القادة السياسيين ، وهذا بـدوره أدى إلـى               

  .عدم الاستقرار
 غيـر متجاوبـة     .دارة أصبحت في وضعية فوقية على المستفيدين من خدماتها          فالإ
  . المختلفة م ولا تلبي مطالبهم تغلق كل الأبواب في وجههممعه
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ي وضعية يتعالى فيها علـى المـواطن        فبالإضافة إلى أن الموظف ذاته كان يوجد        
جباتـه تجـاه    فأصبح يعكس سلطة وسمو الإدارة وبالتالي لم يكن حياديا في أداء وا           

  .المواطن
كما أن المتعامل مع إدارة قائمة على مركزية القرار وبيروقراطية حادة فـي كـل               

الإجراءات لم يتمكن من طلب خدمة أو تحقيق مصلحة عامة على أسـاس مخطـط                
  .)1(اتفاقي ، في شكل عقلاني وشرعي فأصبح يعتمد على المحسوبية في كل شيئ 

  
  ــــــــــــــــ

-Essaïd, Taïb,''approche clientélaire de la relation fonctionnaire       ( )1  
citoyen en Algerie''  R.A.S.J.E.P,(n° 02 ,juin 1990), pp 304 et suite. 

وليـست   يجة لهذه البيروقراطية كان ينظر إلى الإدارة على أنها غاية في ذاتهـا            نتو
 وإن لعبت الإدارة  دورا      اا لأنه دائم   العام على أعماله   اوسيلة قائمة على أساس الرض    

في رسم السياسة وأثرت على الغايات فإنه كان يجب أن لا تتحول الدولة مع ذلـك                
  .) 1(إلى دولة إدارية 

 فإن قيادة البيروقراطية تحولت إلـى قـوة         اونظرا لعدم توفر هذا الأساس أي الرض      
  .أضخم بكثير من القيادة السياسية الرسمية في الدولة 

  إدارة مقصّرة : فرع الثاني ال
نفوذ البيروقراطية إلى الإدارة نتج عنه إعطاء صلاحيات غير محدودة للموظفين               
 يما السامين منهم مما أدى بهم إلى فرض هيمنتهم على الموظفين الأقل درجـة             سلا  

 ةوهذا أدى إلى انعزال الوحدات الإدارية عن بعضها البعض وكثرة الخطوط الرئيس           
  .يةالتسلسل

ظهر من خلال المخططات التنظيمية لمختلف هيئات الدولة والمبنية علـى شـكل             ي
مانعـة بـذلك    .خانات معزولة عن بعضها البعض في الاتجاهين الأفقي والعمودي          

 .التلاحم بين الطاقات والإمكانيات من جهة ، وحياد الموظف مـن جهـة أخـرى                
بة بإخفاء الحقيقة والتحايل وكذا     خاصة في القرارات التي يتخذها والتي قد تكون مشو        

لين وجعلهم يتخذون قرارات تخدم ؤوقد يكون الهدف منها التأثير على المس كما  التحيز



 ف الإطار القانوني والسياسي الملائم لتكريس حياد الإدارةضع ـــــــــــــــــــ      الفصل الثاني

 63

 وهذا ما أدى إلى     .همل مصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين       تمصالح فئة معينة و   
   .شئظهور قيادة بيروقراطية تقوم بجميع الأعمال الإدارية وتتحكم في كل 

 إلى ذلك فإن هذا الانعزال نتج عنه ، عدم تسوية الخلافات التي تقع بـين                ةضافبالإ
تنازلات الالموظفين بصفة موضوعية أو عملية فهي تسوى عن طريق المساومات و          

وتبقـى آثـار    .هم  يالمتبادلة والتي تؤثر على روابط التعاون بين المسئولين ومساعد        
  .ى انعكاسات سلبية على الإدارةاسية في العقول تؤدي إلرالعلاقات السيئة 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .106-98 ص،ص )1976 ، 03العدد ( ، مجلة العلوم الإدارية ، ''السياسة والإدارة'' ،  رشيد،أحمد )1(

 نتج عن هذا النفوذ إعطاء أهمية مبالغ فيها للـسلطة التقديريـة والممارسـات               اكم
 . )1( التغيرات والمشاكل الجديـدة      الروتينية التي أصبحت غير قادرة على مواجهة        

م بإعادة النظر في الإجراءات الجديدة الواجب إتباعهـا          تهيفالرئيس الإداري لم يعد     
ولا يجتهد الموظف في  استخلاص الحقائق واستخدام القواعد والمبادئ السليمة التي            

لطريقة التي  ه له وبنفس ا    ما يوجّ  تساهم فعلا في اتخاذ القرارات الصائبة فهو ينفذ كلّ        
  .تعوّد عليها 

 ، بل يفرض على الظروف      افعلى الرغم من تغير الظروف فهو ليس على دراية به         
  .ل بالأثقال المتغيرة ثباته المحمّ

خاصـة فيمـا    لقانونية  تطبيق النصوص ا  ن  ومن هذه النتائج أيضا خروج الإدارة ع      
ن مبدأ المساواة  وفـي      التأديب مما قد يؤدي إلى الخروج ع      والترقية  ويتعلق بالتعيين   

ناك التزام بحرفية النصوص وعدم محاولة إصـلاحها بطلـب           نجد ه لأحيان  ابعض  
  .نيناتعديل هذه القو
  إدارة سلطوية: الفرع الثالث 

دائما ومن نتائج نفوذ البيروقراطية للإدارة أضفى عليها طابع سلطوي ، لأنهـا                 
ة الكفاءات فالبيروقراطيـة التـي      بقيت تمثل مجالا لممارسة السياسة وليس لممارس      

  .استفحلت كانت على حساب الكفاءات الإدارية 
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ن في كل إدارة كانوا يعملون تحت توجيهات المجموعات التـي           يوالقادة البيروقراط و
 فكانت أعمال الموظف مرتبطة بمدى قدرتـه علـى          .تقف وراءهم في أداء مهامهم      

فالإدارة السلطوية هـي مركـز      .ليها  عات التي ينتمي إ   االدفاع عن مصالح هذه الجم    
  .قوى لمختلف هذه الجماعات التي تعمل في مستويات مختلفة 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
 ، مداخلة في ملتقى حول الوظيفة العمومية ، المديريـة           ''أخلاقيات الوظيفة العامة    '' ،    بودينة ،رشيد– )1(

  .71ص، )2000 ماي 30 و29:الجزائر (العامة للوظيف العمومي ، 
 حيث أن القرارات المصيرية التي تتخذها الإدارة كانت نتيجة مساومات من طرف            
هذه الجماعات فظاهر هذه القرارات عموميات هدفها المصلحة العامة وباطنها جملة           

  .متناقضات عيوب لا يمكن التصريح بها
ت التي  إضافة إلى ذلك فإن هذه الإدارة تمتلك السلطة الفعلية عن طريق هذه الجماعا            

ولها مقابل وعود بالحـصول علـى       ح فرادتؤثر في العناصر البارزة وتستقطب الأ     
  .مناصب عمل ومكافآت مادية

طرت هذه الإدارة على مصير الأفراد فهي تبخل بالمعلومات الدقيقة عنـدما            يكما س 
صالح أصحاب النفوذ السياسي ، كما أنها لا توفر المعلومات إلا           بمترى أنها  تضر     

نهم مـن الحـصول علـى ميـزات         تأكد الموظفون بأن هذه القرارات ستمكّ     عندما ي 
  .يطمحون لها
بها وتطلع العامة علـى الأشـياء     السلطوية تخفي المعلومات التي تضرّ     فهذه الإدارة 

مكنوا مـن الالتـزام أو الظهـور        ت كما أن موظفيها لن ي     .التي لا تشوه سمعتها فقط      
عات التي تقـف وراءهـم لأن ذلـك         االجم يبمظهر الحياد لأنهم لا يستطيعون تحد     

  .سيفقدهم حمايتها ومساندتها هذا من جهة 
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لى الجماعة التي تقف وراء     اومن جهة أخرى فإنه حتى ولو لم يكن الموظف ينتمي           
تعرض إلى ضغوطات من الجماعات التي يتعامل معهـا          يبيروقراطية الإدارة فإنه س   

  .لن يكون محايدا يجب عليه أن لا يتجاهلهم وبالتالي فهو ف
عدم وضوح الأشياء ، وصعوبة       في نلأن مشكلة الإدارة البيروقراطية السلطوية تكم     

  .عات البيروقراطية فيما بينها على انتهاج سياسة واضحة مرضية للجميعااتفاق الجم
ات الشخصية هي التي تكون وراء تصرفات الموظف        عز العقائدية والنّ  تختلا فا لافا

كما أنه ملزم بالوصـول إلـى         مع أهداف الجماعة البيروقراطية    بطريقة قد تتوافق  
 هذا  موأما.تحقيق أهداف الإدارة والمتمثلة أساسا في حل المشاكل وإرضاء المواطن           

 فقد  ع سيلجأ الموظف إلى الأساليب الملتوية للنجاح في المهام المنوطة به وإلاّ           ضالو
  .منصبه 

ى خلق مجال إداري مغلق عن المـواطنين        كما أدى هذا الطابع السلطوي للإدارة إل      
 تكثر فيه الحواجز  خاصـة فـي       وتغيب فيه وسائل الاتصال بين الإدارة والمواطن        

بين الإدارة   نتج عنه انعزال في العلاقة     الإدارات التي تقدم خدمات مرموقة وهذا ما      
  .)1(السلطة واللامبالاة  و القسوة:والمواطن وفرض نموذج معين من العلاقات ميزتها

فات الاجتماعية والممارسات السلبية التي تنسب      الآحت الإدارة ترد إليها     صبوبالتالي أ 
 فهي تنعت بأنها مصدر كل العوائق التي تقف في وجـه التنميـة              .لفئات الموظفين 

  .الإدارية وحتى الاقتصادية
  المطلب الثالث

   للإدارةساسيةتبعية الإدارة للسلطة السياسية والمهام الأ
فـي  ن منافسة الإدارة للسلطة السياسية من خلال الدور الهام الذي كانت تلعبه             إ    

فـالتخلف الـذي    .مية الاقتصادية والاجتماعية    نليشمل مجال الت  د  المجال السياسي امت  
عرفته الدولة اقتضى توجيه الإدارة نحو مهمات التطور وذلك بجعلهـا إدارة تنميـة              

ية التطور الاقتصادي والاجتماعي وعليـه      الحجر الأساس في عمل   ت الإدارة   فأصبح
سنبحث في تبعية الإدارة للسلطة السياسية وكيف أثرت على دور الإدارة في التنمية             

كما أدت هذه التبعية إلى انعزال الإدارة عن المحيط الاجتماعي وهذا           ) الفرع الأول (
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تـدرك  ما جاء كانعكاس من انعكاسات البيروقراطية على الإدارة حيث أصبحت لا            
فعرفت بذلك ضعفا  في علاقتهـا مـع المـواطن            طلبات المواطن ولا ردود أفعاله    

  ).الفرع الثاني(
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
)1(- Ali, Sedjari, '' Etat et adminstration, tradition ou modernité'' ,              

(Les éditions quessous), pp47 – 49. 

  
  

  عية ودور الإدارة في مجال التنميةالتب: الفرع الأول 
 حو مهمات التطور الاقتصادي والاجتماعي والدور الذي لعبته في        نإن توجيه الإدارة    

 أثر على الميدان السياسي فالاستقرار السياسي الذي كانـت الـسلطة الـسياسية        ذلك
ن انطلاقا من أ  .ب وبشكل قوي تدخل الإدارة      تسعى إلى تحقيقه في فترة معينة ، تطلّ       

الكفاية في الإنتاجية الفنية للإدارة تؤدي إلى نجاح الدولة في قيامها بالتزاماتها تجـاه              
  .المواطنين وبالتالي فإن الجهاز الحاكم يفوز بثقة المواطنين 

 تلعب دورا هاما في تنفيذ السياسة العامة فبواسطتها يتم الحكم علـى              الإدارة كما أن 
محـل  هي    الأخير يف مراحل إدراة التنمية     كللأن  هذه السياسة من طرف المواطن      

هي أداة من أدوات الـضغط علـى        إذن  .اهتمام المواطنين لان آثارها تمس الجميع       
 تقييم آثارها من طـرف   أن أساسا فينالحكومة وترشيدها وبالتالي فإن مشكلتها تكم 

 .)1(المواطن يؤدي إلى تذمر عام من طرف الإدارة 
حـشد  بهة في الأساس لتحقيق أهداف التنمية وذلك        موجّعامة كانت   العموما السياسة   

الموظفين وتوزيعهم على أوجه النشاط المختلفة لتحقيق أهداف هذه التنمية فالقرارات           
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تقدير درجة كفاءة السياسة العامة فـي       ي  التي تتخذها إدارة التنمية تلعب دورا هاما ف       
  .الدولة 

تنفيـذ تلـك الـسياسة      ي  ءة الإدارة ف  تقبل المواطن للسياسة العامة يتوقف على كفا      و
ازداد الاهتمام بالموظف العام بالنظر إلى الدور الذي كـان           وانطلاقا من هذا الدور   

 خاصة في ظل المشاكل التي عرفتها الدولة والتحـولات التـي عرفتهـا              .يقوم به   
  *.الإدارة

  
  ــــــــــــــــــــ

  .دهابع  وما38 ، مرجع سابق ، صنصر مهنا،محمد  -)1 (
     تتـدخل   الإدارة الجزائرية قبل الاستقلال كانت تتميز بأنها ذات سيادة ، مهمتها الأساسية هي حفظ النظام ولا                * 

محدودة    في النشاطات اللإقتصادية التي هي متروكة للمبادرة الخاصة ، كما أنها محدودة الوسائل لأن مهمتها                
إلـى جميـع     اسية ، صارمة أما بعد الاستقلال اتسع دورها فامتـد           لسيادة ، كما أنها تخضع لرقابة سي      ابوظائف  

 .69، ص  مرجع سابق ، حيوام ،أحمد: أنظر  عن المبادرة الخاصة ،ادقطاعات الحياة وبالتالي بدأ في الإبتع
  

 من ميادين الدولة يفرض على الموظف       اموبالتالي فإن تدخل الإدارة في ميدان ه      
   .اد الذي يفترض فيهمهاما تبدوا متناقضة مع الحي
 إلى جميع قطاعـات الحيـاة الاقتـصادية          الإدارة فنتيجة لهذا التوجه امتد نشاط    

وبالتالي أصبحت تضطلع بمهمة  إنتاج السلع والخدمات والتـسيير          .والاجتماعية  
 التفرغ تماما إلـى تأديـة مهامهـا كمرفـق عـام              لالمباشر للهياكل القاعدية بد   
جوازية صغيرة   بر  بتكون  سمح  ما وهذا. )1(بط والرقابة   والمتمثلة في التنظيم الض   

 تفتقد إلـى    .تشكل برجوازية إدارية تقود البلاد وفقا لمصالحها الخاصة         أدت إلى   
عقيدة قادرة على إبراز المصلحة العامة للدولة والفوائد التي تعـود عليهـا مـن               

  .التنمية 
ية وذلك لعدم   تنمارة ال إد  شلّ هذا لم يكن إلا انعكاسا للبيروقراطية التي أدت إلى        و

 فإن هذه التبعية التـي سـاعدت علـى نفـوذ            يتوسيع مبدأ التشاور فيها وبالتال    
البيروقراطية إلى الإدارة حالت دون وجود إدارة فعالة تضمن صياغة سياسـات            

 من أهم أدوات تنفيـذ تلـك         هي دارة التمنية إانطلاقا من كون أن     . عامة ناجحة   
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الموقف الاجتماعي للتنمية بصورة موضوعية وتتمكن مـن        السياسة التي تعكس    
  .السيطرة المحكمة على البيروقراطية

  التبعية وضعف الإدارة في علاقتها مع المواطن: الفرع الثاني 
أضفت على الموظفين طابع سياسـي أصـبحوا             تبعية الإدارة للسلطة السياسية     

البيروقراطية  نفوذ  بالإضافة إلى  .بيةيميلون معه شيئا فشيئا إلى تجاهل المطالب الشع       
المـوظفين  مـا يمكـن أن        ح يغلب على جلّ   صبأوالتي أدت إلى إساءة هذه العلاقة       

  .والتحلل أنسميه الفساد 
  
  

  ـــــــــ
 و  29 :الجزائر(، تقرير حول تقييم واقتراح برنامج العمل في قطاع الإصلاح الإداري والوظيف العمومي            -)1(

  .15 ، ص)2000 ماي 30
فأصبح الموظف العام غير عادل في علاقته مع المواطنين وتحولت السياسات العامة            

 يتعامل مع إدارة تنقصها      وجد نفسه  المواطنو. البيروقراطي   ئطبال إلى واقع ميزته  
جـراءات  الإ سلسلة مـن     ىلاالمرونة وتجبر المستفيدين من خدماتها على الخضوع        

  .ة المعقدة التي تعرقل مصالحهم الحيوي
وبذلك بدأت تظهر ملامح الممارسات التي تتعارض مع أخلاقيات الوظيفـة العامـة              

 معاملـة   " الذي يعرف بأنـه   *يمكن أن نجملها في ما يصطلح عليه بالفساد الإداري          
الموظف العام بعض طالبي الخدمة معاملة سيئة أو امتناعه عن أداء الخدمة أصـلا                 

  .)1("اد الشعب  أفرة وتعجرفه في مواجههأو تغطرس
  :ويأخذ الفساد الإداري عدة مظاهر يمكن إجمالها فيما يأتي

احترم الوقت ، الامتنـاع عـن أداء العمـل           عدم  : الانحرافات التنظيمية وتشمل    -
 التراخي ، عدم الالتزام بالأوامر والتعليمات السلمية، إفشاء السر المهني ، الانعزالية 

المحافظة على كرامة الوظيفة ، الجمـع بـين         دم  ع: الانحرافات السلوكية وتشمل    -
  . سوء استعمال السلطة ، المحسوبية والوساطة،وظيفتين
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وتشمل مخالفة القواعد والأحكام المالية المنـصوص عليهـا         : الانحرافات المالية   -
 والمنصوص عليها داخل الإدارة ، مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابـة            اقانون

 .اف في استخدام المال العام الإسر،المالية
  .الرشوة ، إختلاس المال العام ، التزوير: الانحرافات الجنائية وتشمل -
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
جد الإداريـون   ي ظاهرة إدارية ، فالسياسيون هم أول من يفسدوا وحينئذ           ىهي ظاهرة سياسية قبل أن تتبلور إل      * 

   95 الشيخلي ، مرجع سابق ، ص، القادرعبد:  لهم للانحراف ، أنظر االباب مفتوح
مركز الإسكندرية للكتاب   : الإسكندرية  (  ،    "الانحراف الإداري في الدول النامية      "، عبد الهادي  ،أحمد محمد -)1(
  .15-14ص  ص، ) 1997،
  
 

  
  

ونتيجة لذلك أثار هذا الفساد الإداري ضغطا اجتماعيا لدى المواطنين أدى إلى عـدم              
وهذا ما اقتضى صـدور     . الاضطرابات التي عرفتها الجزائر       و يالاستقرار السياس 

 والمتضمن تنظيم العلاقـات بـين       1988 جويلية   4 بتاريخ   131 -88المرسوم رقم   
 حيـث جـاء    يتعـديل الدسـتور   البالإضافة إلـى    ، مادة   42 الإدارة والمواطن في  

   .1996المعدل والمتمم سنة 1989دستور
 هـو إعـادة     "بـن نـاجي   "شار إلى ذلك الأستاذ     إن الهدف من هذا المرسوم وكما أ      
 فعالـة للحـوار      ةتفق من خلال ضبط إستراتيجي    رالمصالحة الغائبة بين الإدارة والم    

مام عدم فعالية   أ . ق قنوات الحوار الإيجابي بين الإدارة والمر تف       تقوم أساسا على مدّ   
تبطة في بعض   الإدارة التي نتجت عنها مشاعر يسودها الشك في الإدارة وعلاقة مر          

  .)1(الأحيان بمزايدات ومعاملات قاسية وطرق حوار ضيقة 
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فتضمن هذا المرسوم جملة من الأحكام والمبادئ التي تؤدي إلى تحسين العلاقة إدارة             
إعلام المواطن بمختلف التنظيمات والتـدابير التـي تـسطرها          : مواطن ومن أهمها  

 12منالمواد  (مواطن استقبالا لائقا     ضرورة استقبال ال   )11 إلى 8من  المواد  (الإدارة،  
 تبسيط الإجراءات وتخفيفهـا       تهدف إلى  يت كما ضبط حالات الاستدعاء ال     ) 14لى  ا
 وكـذا   ) 30 إلى   21المواد من   ( تحديد واجبات المواطن     ) 30 إلى   21المواد من   (

   ).40إلى 34  منالمواد(تحديد وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرفه 
 فإن هذه العلاقة بقيت إشكالية قائمة تتمثل في نقـد المـواطن             وعلى الرغم من ذلك   

لكيفية سير الإدارة بعدم رضاه بالخدمات العمومية من جهـة وتركيـز الـسلطات              
  طرح ي   الذيؤلاستوهنا  ال. العمومية كل المجهودات من اجل تحسين هذه العلاقة 

فسها في ظـل النظـام      لإصلاح ومعالجة ن   فعلا   هل هذه الإدارة البيروقراطية مؤهلة    
  . اللاحقة نقاطالديمقراطي ؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في ال

  
  ــــــــــــــــ

-CH, Bennadji,"les rapports entre l'administration et les administres  (1)            
en droit Algerien: l'imperative codification",revue, I.D.A.R.A, volume 
10,(n°01,2000),pp23-45. 

  
  المبحث الثاني

  دالمنظور القانوني الجديد وتراجع الحيا
 التحولات العميقة التـي ميـزت        من خلال  لقانوني الجديد ار المنظور   هيظ     

ة التغيـرات الـسياسية     جالاقتصادي الاجتماعي نتي   و المؤسساتي الإطار السياسي 
 الذي حدد قواعـد     1989ستور  بالدرجة الأولى  التي عرفتها الجزائر بصدور د       

  .سير المؤسسات والمجتمع
والذي يعنينا من هذه المعطيات القانونية الجديدة هو إعطاء محتوى ديمقراطـي            

إقرار التعددية الحزبية والنقابيـة       و لدولة القانون بتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات      
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 مراجعـة   -دارةبمفهوم أوسع الإ  -  المفهوم الجديد فرض على الوظيفة العامة      اهذ
  .ىحتوالمو نفسها من حيث التنظيم

وهذا يطرح تساؤل هام حول حدود مساهمة كل من مبدأ الفصل بين الـسلطات              
 المطلـب (التعددية الحزبية والنقابية في تكريس حياد الإدارة        و )  المطلب الأول (

 خاصة إذا نظرنا إلى هذه المعطيات الجديدة على أنهـا         )  المطلب الثالث , الثاني
  . *مناخ ملائم لتكريس الحياد

  المطلب الأول
  مبدأ الفصل بين السلطات ودوره في الحياد

 تطبيقا جامدا يرى فيه     .يعرف مبدأ الفصل بين السلطات  تطبيقات مختلفة               
 ـ" أنه لا تتدخل أي سلطة من السلطات الـثلاث فـي اختـصاصات      ب "يوكسمونت

 السلطات  وليس الفصل المطلـق        يرى بتدرج  "يرغبدي مال "الأخرى  في حين أن    
بينهما  فالمهم هو وجود سلطة تشريعية تعلوا السلطتين التنفيذية والقضائية ،لكي            

  .)1 (لا يتعارض هذا مع وحدة وسمو القانون
  ــــــــــــــــــ

 فيعتبرون الحياء نظرية انتقائية لا تتماشـى ومفهـوم المجتمـع            سكيذهب بعض المفكرين إلى اتجاه معا     * 
 تهدف إلى عزل الوظيفة العمومية عن بقية المجتمع الذي تعيش فيه كي تجعل منهـا نخبـة                  إذلديمقراطي ، ا

  .24حافظ بن صالح ، مقال سابق ، ص: مستقلة ، أنظر 
)1   (                                           . -Vassilios. Kondylis, op.cit,pp143-145   

ذا المبدأ عندنا نجد أنه لم يلعب دوره الحقيقي في تكريس           وانطلاقا من نتائج تطبيق ه    
 الفصل التام بين الإدارة والسلطة التشريعية       :الحياد وذلك راجع إلى عدة نتائج أهمها      

 الـدور   ) الفرع الثـاني  ( ،طغيان السلطةالتنفيذية على باقي السلطات       )الفرع الأول (
  . ) الثالثالفرع(حماية الحياد  المحدود للقاضي الإداري في 

  الفصل التام بين الإدارة والبرلمان: الفرع الأول 
 الـسلطتين التـشريعية      بـين  تداخل لاسيما الالفصل بين السلطات يتميز ب           إن  
  .إلى هذا التداخل على أنه ضرورة حتمية في الدولة الديمقراطية  نظريوالتنفيذية و
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د نبحث في العلاقة بـين هـذا        وللبحث عن حدود مساهمة هذا المبدأ في تجسيد الحيا        
وهذا ما يقتضي البحث عن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة          .التداخل و الحياد    

التنفيذية وبالأخص العلاقة بين الإدارة والبرلمان إذا ما انطلقنـا مـن أن الـسلطة               
  .التنفيذية تشمل الحكومة والإدارة 

فقـد   ين السلطتين التشريعية والتنفيذية   كان قد حدد العلاقة ب    ن  إ الدستور الجزائري و  
دارة التي لم يحاول    ى الإ اقتصر عل العلاقة بين البرلمان و الحكومة دون الإشارة ال         

من مواد الدستور، لأن أعمال هذه الأخيرة تبقى ثانوية مقارنـة مـع             ضحتى ذكرها   
  .)1( فهي مجرد وسيلة للتنفيذ ليس إلاّ.أعمال الحكومة

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ــــــــــــــــ
)1                (-B-Yelles,CHaouche,"la relation gouvernement-administration en 

droit constitutionnel", revue ,I.D.A.R.A.volume 10,(n°01,2000),p83.                       
  
  
  

كـن  وفي ظل إهمال العلاقة بين البرلمان والإدارة لا يم         فعلى الرغم من هذا التداخل    
من حياد الإدارة لأن البرلمان من المفروض أن يقوم بدور الرقابة المباشـرة             ضأن ن 

على الإدارة وموظفيها ، فالملاحظ هو وجود رقابة غير مباشرة تظهر عن طريـق              
الإدارة دائما هي تحت السلطة الـسلمية لـرئيس الحكومـة           إذن   .وساطة الحكومة   
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يستوجب أعوان الإدارة دون تـرخيص      والبرلمان ليس له الحق في أن يستدعي أو         
 يقوم بالرقابة عن طريق المساءلة من خلال وسـاطة           فهو سبق من الوزير المعني   م

  .)1(الحكومة
 السلطة لتنفيذية تضم رجالا يمارسون وظائف سياسية وبالتالي فإن          كبالإضافة إلى ذل  

في غياب   استقرار الإدارة خاصة     م أوعدم ثبات الرجل السياسي يؤدي إلى عد       ةحركي
قانون يحمي الإدارة من الخضوع إلى السلطة الـسياسية عـن طريـق الخيـارات               

  .السياسية التي تنتابها هذه الأخيرة وتلتزم الإدارة بتنفيذها
فالمفروض أن مبدأ الفصل بين السلطات ومن خلال رقابة البرلمـان علـى الإدارة              

جال السلطة التنفيذيـة    يساهم في رفع المسؤولية عن كاهل الموظف في حالة تغير ر          
  .الذين يمارسون الوظائف السياسية

فغياب هذا الدور وانعدام الرقابة المباشرة من طرف البرلمان على الإدارة هو بمثابة             
  .غياب لحماية قانونية ودستورية لمبدأ الحياد

  طغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية:الفرع الثاني 
لقنا من إزدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر فإننا نجد ضعف في الإطار                إذا انط 

 الـسلطة و إلـى      ةالقانوني لضمان حياد الإدارة و يرجع ذلك إلى تشّخيص أو فردي          
  .هيمنة السلطة التنفيذية

فتشخيص أو فردية السلطة يظهر في احتكار السلطة من طرف الرئيس على الرغم             
  .شعب لإضفاء الشرعية على هذا الاحتكار من المشاركة الشكلية لل

  
  ــــــــــــــــــ

)1 (B.yelles chaouche ,ibid,p85.                                                         
ونتيجة لذلك فإن الرئيس يسعى للحفاظ على هذا المنصب وهذا يؤدي به إلى تكوين              

وبالتالي فإنه في حالـة     .سياسية والإدارية علاقات شخصية تتميز باقتسام المناصب ال     
تورط الموظفين في استغلال مناصبهم الإدارية لمصالح شخصية وعـدم  معاملـة             
المستفيدين  من خدمات الإدارة على قدم المساواة ، فإن ذلك لا يواجـه بـإجراءات                
فعالة ورادعة من طرف رئيس الدولة فهي مقتصرة علـى مجموعـة النـصوص              
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 تبقى عاجزة في ظل عدم فعالية رقابة الحاكم وغياب رقابة البرلمـان             القانونية التي 
  .على الإدارة وغياب قانون للإدارة

أما هيمنة السلطة التنفيذية ترجع إلى ضعف السلطة التشريعية وعدم فعالية الـسلطة             
  .القضائية

فالسلطة التشريعية اختصاصها مقيد بوضع المبادئ  والأسس دون التعـرض إلـى             
يل إلا إذا نص الدستور على ذلك وبالتالي فتح المجال واسعا أمـام الـسلطة               التفاص

التنفيذية التي تتدخل و بموجب الدستور في مختلف المجالات عدى تلك المخصـصة          
   .)1(فهي تتدخل عن طريق التفويض أو بحكم ما هو مقرر في الدستور. للبرلمان 

 التنفيذيـة ودور الـسلطة      كما أن رسم السياسة العامة هو من اختـصاص الـسلطة          
لذا فإن السلطة التنفيذية و لتحقيق أهداف هذه        . التشريعية يقتصر على التصديق فقط      

السياسية تعتمد على مجموعة من الموظفين الرسميين الذين يكونون فيما بيـنهم مـا              
وهذا نتج عنه ارتباط وثيق بين القيادة السياسية الحاكمـة          . يسمى بالكادر الحكومي    

هاز التنفيذي بما فيه الإدارة ، ومن ثم فإنه من الصعوبة أن نضمن حياد هؤلاء               والج
  .الموظفين في أداء أعمالهم

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .1996من دستور ) 125(،)123(  المواد-)1(
  

كما أن اعتماد الدولة على السلطة التنفيذية وأجهزتها في تحقيق أهدافها وذلك بتدخلها             
ظيم أي السلطة التنظيمية و اللوائح لشرح كيفية تنفيذ وتطبيـق هـذه             عن طريق التن  

  .المبادئ
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وكذا غياب رقابة التنظيمات السياسية الفعالة يتولد عنه شعور الموظفين بالتفوق على            
أنهم أصحاب السلطة وبذلك هم ينظرون إلى المواطن على أنه ليس صاحب الحـق              

عين الذي يستجدي هذه الخدمة من رجـل        في الطلب على الخدمة وإنما هو أحد التاب       
والإداري يعتقد بدل من أنه ملزم بتقديم خدمة كونها واجبا فهي منحة أو خدمة    .أقوى  

وله الحق في الحصول منها على مقابل يظهر فيما يسمى          . يتفضل بها على المواطن     
رة عـن   بالرشوة ، كما أن استخدام الأساليب المكتبية التي ينتج عنها انعـزال الإدا            

الواقع الذي توجد فيه وميلها إلى التنفيذ البطيء أضعف من كفاءة الإدارة و جعلهـا               
  .غير مقبولة في كثير من الأحيان 

  الدور المحدود للقاضي في حماية الحياد: الفرع الثالث 
    إن تحديد موقف القاضي الجزائري من قضية الحياد الوظيفي يتطلـب وجـود             

  . وممتدة على فترة زمنية طويلة تطبيقات قضائية متعددة
وهذا مالم تؤكده لنا الأحكام القضائية الصادرة من الجهـات القـضائية المختـصة              

  .بالفصل في المنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري 
فلم نعثر على أية أحكام تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالحياد الوظيفي فمـن               

  .ضي دورا هاما وفعّالا في حماية هذا المبدأ المفروض أن يكون للقا
 وذلك بالتدخل في مراقبة مدى احترام الموظف العام لواجباته  لاسيما منها واجـب              

  .التحفظ وكذلك احترام القيود القانونية المفروضة على ممارسة العمل النقابي 
التعبيـر  والتعرض الى الحريات العامة للموظف العام لاسيما منها حريتي الـرأي و           

  .وكذلك حرية المعتقد 
  
  

 1998وربما يرجع هذا النقص الى طبيعة النظام القضائي الجزائري السائد قبل سنة             
والذي لم يشجع القاضي على الاجتهاد      . المتميز بنظام وحدة القضاء ووحدة القانون       

  .في المسائل المتعلقة بالنظام الإداري الجزائري
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زدواجية القضاء ننتظر من القاضي الإداري الجزائري  لكن وبعد تبني الجزائر نظام إ     
  التدخل وبقوة لحماية هذا المبدأ 

 09/04/2001وعلى غرار ذلك صدر قرار عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة بتاريخ            
والذي أكد فيه القاضي الإداري على ضرورة احترام الموظف العام لواجب الـتحفظ             

 ، هذا الأخير الذي يمنعه من القيام بـأي          جيالأيديولوبخصوص الجدل السياسي أو     
  .تصرف أو سلوك لا يليق بوظيفته

وكما جاء في هذا القرار فإن عدم احترام هذا الالتزام يشكل خطأ مهنيا جسيما يمكن               
   .    )1(أن يؤدي الى العزل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
 ، مجلة مجلس الدولة 001192 في القضية رقم  ،09/04/2001قرار مجلس الدولة ، الصادر بتاريخ  -)1(
  . وما بعدها119 ص 2002،) ، 01العدد (، 
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  المطلب الثاني
   الحزبية وعدم تحيز الإدارةةيدتعدلا

     الأحزاب السياسية هي عماد الديمقراطية والعـداء للأحـزاب  يخفـي عـداء              
اس الهيئة الناخبة  بوجود     للديمقراطية فوجودها في الدولة الديمقراطية راجع إلى إحس       

فهي تلعب دورا فـي تـوفير قنـوات         .  الهيئة الحاكمة    عفراغ قانوني في علاقتها م    
ام السياسي وقاعدته  والتعبير عن الآراء والمصالح         نظالاتصال السياسي  بين قمة ال     

  .)1(وتجميعها ، كما تضمن المشاركة الشعبية في العملية السياسية والإدارية 
حزاب ومناهجها له أثر بالغ الأهمية على الإدارة فقد تدفع بها إلى التقـدم              فنشاط الأ 

 فهي تـستطيع أن تـستخدم نفوذهـا         .وحسن الأداء كما قد تكون عبئا  ثقيلا عليها          
  .وتأثيرها في مواجهة الجهازين التشريعي والتنفيذي

ددية الحزبية  لأحزاب فإن نتائج التع   ا يفترض أن تقوم به      يفإذا كان هذا هو الدور الذ     
في النظام الجزائري لم تعكس هذا الدور وذلك نتيجة ، عدم توفر الاستقرار السياسي              

ضعف الإطار   )  الفرع الثاني (الاختلال الوظيفي للأحزاب السياسية     ).الفرع الأول (
  .)الفرع الثالث(القانوني التشريعي للوظيفة العامة 

  عدم توفر الاستقرار السياسي:  الأولالفرع
استمرارية الأبنية الحكومية  عبر " هو"يكيستينإ"الاستقرار السياسي وكما يعرفه      

فترة طويلة من الزمن  وقدرة الحكومة على إصدار قـوانين أو تعهـدات إيجابيـة                 
 إلى تخفيض درجة العنف السياسي إلى أدنى حد ممكـن  وقـدرة النظـام                       ةبالإضاف

  )2("ي تتناسب مع المطالب المقدمة إليه وعلى تنفيذها التتالسياسي على اتخاذ القرارا
  
  

  ــــــــــــــــــ
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:  بيروت   (،"العملية الإدارية والوظيفة العامة ، والإصلاح الإداري      : الإدارة العامة ",  المجذوب ,طارق – )1(
 .609-607ص  ،ص) 2000 ، ةالدار الجامعي

  .95 ، مرجع سابق ،صعبد الهادي,أحمد محمد  - )2(
 للمشاركة  عام من تبني الجزائر نظام التعددية الحزبية الذي فتح مجالا واس          فعلى الرغ 

الشعبية في الحياة السياسية  فإن ذلك نتج عنه عدم استقرار سياسي أثر بشكل واضح               
  .على أجهزة الإدارة وتنظيماتها

 ـ          تغحيث أن ال     اثّـر  ةير السريع في عناصر السلطة الحاكمة  لا سيما السلطة التنفيذي
 المـوظفين    ة لا سيما  ح على الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الدول       ضل وا بشكو

القرارات السياسية الـسريعة والقـرارات الـسياسية        بين   إلى عدم التنسيق     ىأدكما  
  .البطيئة 

   نتجت عنه فوضى إدارية  أدت إلى استبعاد الموظفين غير المرغوب فيهموهذا 
 ـهير الإدارة من الموظفين غير ال     طتيعمل كل وزير جديد على      حيث  سياسيا   والين م

  .للقائد الإداري
 كما أن الشهادات وإن     .وبالتالي أصبحت الإدارة تفتقر إلى الكفاءات البشرية المؤهلة         

بط بأي مدلول   رت أو وسيلة دخول للإدارة دون أن ت       ةوجدت فهي لا تعني أكثر من أدا      
  .للخبرة والكفاءة والاختصاص 

رار السياسي إلى عدم استقرار السياسة الإدارية في التنمية التي          كما أدى عدم الاستق   
ترتبط بأشخاص الوزراء الذين يختارون لاعتبارات سياسية دون النظر إلـى مـدى             

لإضافة إلى ذلك فإنه ومن نتائج التعددية الحزبية        ا  ب  .إدراكهم لأهمية التنمية الإدارية   
مام كبير من طرف الأحـزاب لأن       التأثير على الموظف العام الذي أصبح محل اهت       

نجاح الموظفين في تنفيذ برامج المنتخبين السياسيين يعطي لهم الفرصة فـي إعـادة        
 لذلك تهـتم الأحـزاب الـسياسية        .انتخاب مرشحي الحزب المنتخب في المستقبل       

 تقتـضي خدمـة     ماهتماما مباشرا بتعيين الأفراد في الوظائف الهامة لأن مـصلحته         
  .يلةالموظفين بكل وس

وعليه فإن الموظف العام يجد نفسه مرغما على الدخول في السياسة الحزبية رغـب              
مصطلح عدم التحيز في نـص      ب  وهذا ما جعل المشرع يأخذ    . في ذلك أم لم يرغب      
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    د ، هذا الأخير الذي كـان ملائمـا        ا بدل مصطلح الحي   1996 من دستور    23المادة  
يتطلب من الموظف العام  القيـام بعمـل         ظل النظام السياسي السائد  حيث كان        في  

  .سلبي يتمثل في الامتناع وعدم التدخل
لكن التوجه الديمقراطي الجديد اقتضى نظام تعددي يسمح بالتداول على السلطة وهذا            

تكون في   بدوره اقتضى عدم تحيز الإدارة  لأن الأحزاب السياسية خصوصا عند ما           
  . بأي شكلتحزيب الإدارة السلطة قد تحاول تسييس و

وهذا يقتضي ضرورة بقاء الإدارة بعيدة عن التقلبات والتلاعبات السياسية وذلك بعدم           
فخدمات الإدارة يجب أن تقوم على مبدأ عدم التمييز بـين المؤيـد             . تحيز موظفيها   

وهذا يجعل المواطن في مأمن      . والمعارض من جهة  ومبدأ المساواة من جهة أخرى        
حزبه أو عدم تحزبه لا يمكن أبدا أن يـشكل عائقـا أمـام              ذلك أن رأيه السياسي وت    

  .)1(استفادته من خدمات الإدارة ولا  على علاقاته بها بشكل عام
  الاختلال الوظيفي للأحزاب السياسية: الفرع الثاني 

ونقصد بذلك عدم قيام الأحزاب السياسية بالدور اللازم والذي بواسطته يمكن           
اب السياسية  يفترض فيها ممارسة الرقابة على أعمال         فالأحز. تكريس حياد الإدارة    

وبذلك يقضى علـى فرديـة      . الهيئة الحاكمة للحيلولة دون استبداد الحكام وطغيانهم        
  .السلطة و الفوضى  والفراغ السياسي الذي يوجد في الدولة 

الملاحظ على دور هذه الأحزاب في نظامنا هو انشغالها بمصالحها الخاصة  فهـي              
 أساليب التعطيل والمناورة لمنع تمرير سياسات أو تشريعات معينة لا تتفـق             تستعمل

  .ومصالحها الخاصة 
كما أنها وبواسطة الرأي العام تضغط أحيانا على السلطة التنفيذية وتحاول جاهدة أن             
تجعلها في حالة نفسية أو سياسية معينة تجعل الرأي العـام ينـدفع إلـى قبـول أو                  

إذن فهي تحاول دائما التغلغل بين أجهزة الإدارة وذلك من          . مةمعارضة سياستها العا  
خلال توظيف الأصحاب والأقارب في المناصب الإدارية الهامة قصد التـدخل فـي             

  .الشؤون الخاصة للموظفين 
  ـــــــــ
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           ,  1العـدد   (   ، 07مجلـة إدارة،  المجلـد       "  وحقوق الإنسان  1996 ر نوفمب 28تعديل    "لزهاري, بوزيد -)1(
  .91ص ,  ) 1997

ولعلّه من بين أهم ما يؤخذ على الأحزاب السياسية هنا هو عدم لعبها الدور الـلازم                
في تجسيد المنافسة السياسية الحقيقة التي تؤدي إلى انتقاء ما هو أفضل سواء علـى               

 كذلك التأثير السلبي والمباشر علـى     . مستوى السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية       
  .حياد الإدارة في مسألة عدم احترام مبدأ المساواة 

فالمواطن قد لا يستفيد من منصب معين لكونه لا يتسم بسلوك سياسي معـين وهـذا      
على مستوى الوظائف المتوسطة والدنيا ، والأمر يزداد حدة على مستوى الوظائف            

  .القيادية 
  العامة ضعف الإطار القانوني التشريعي للوظيفة : الفرع الثالث 

القانون الأساسي للوظيفة العامة مرّ بمراحل متباينة يمكن أن نـدرجها علـى       
  :النحو التالي 

كان هناك فراغا قانونيا نتيجة لحداثة الاسـتقلال  وسـرعة           : 1966الى  1962 من   -
 المـؤرخ فـي     62/157فمـدد القـانون رقـم       . الأحداث التي مرّت بها الجزائـر     

العمل بالتشريع الفرنسي المعمول به آنذاك حتى فـي          بصفة انتقالية ،   31/12/1962
  .مجال الوظيفة العامة 

 133-66  الذي جسده الأمر رقـم        1966 ونظرا لطبيعته غير الملائمة جاء إصلاح     
  . المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 02/06/1966المؤرخ في 

عه غير المتكامل والـذي ظهـر      تميز تنفيذ هذا القانون بطاب     : 1978إلى  1966 من   -
خاصة  عند فشل توسيعه إلى القطاعات الأخرى ، كما عرف انحرافات في تطبيقـه             
خاصة في تطبيق مبدأ المسابقة التي أدت إلى الإخلال بمبدأ المساواة  ومن ثم ظهور               

  الانحراف البيروقراطي 
لعام للعامـل    تميزت هذه الفترة بصدور القانون الأساسي ا      :  1989لى   إ 1978 من   -

الذي كان يهدف إلى تنظيم كل القطاعات وأهمـل الإدارة العامـة متجـاهلا بـذلك                
وهذا ما أدى إلى تفكيكها لاسيما القضاء على تحفيز الموظفين الذين           . خصوصياتها  

 .فقدوا مميزاتهم على إثر هذا القانون
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من  المتـض  23/03/1985  المؤرخ فـي      85/59 وتبعا لذلك صدر المرسوم رقم       -
القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الذي لا زال العمل           

  .ساريا به إلى اليوم 
الـذي   16/02/1993 المـؤرخ    54-93ونشير هنا كذلك إلى المرسوم التنفيذي رقم        

يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العمـوميين وعلـى            
والذي يمكن القول أنه جاء نتيجة لاعتبارات وظـروف         . عمومية  عمال المؤسسات ال  

سياسية معينة وليس بهدف تدعيم دور الموظف العام وذلك مـا أكدتـه الظـروف               
أي حالة الطوارئ التي من المفـروض أن لا تـؤثر فـي             . السياسية التي جاء فيها     

  .الوظيفة العامة التي تعتبر مؤسسة دائمة ومستمرة
 والذي أعطى مفهوما جديـدا للدولـة        1996المعدل والمتمم في     1989لكن دستور   

  .يقتضي إصلاح الإدارة في أنماط تنظيمها و سيرها ووسائلها البشرية 
وهذا لا يتحقق إلا بإعداد إطار قانوني يدعم دور وأهميـة الإدارة ويؤكـد مجالهـا                

  .الخاص في دولة قوية وعصرية
ة فإن الأحزاب السياسية لم تلعب دورا فعالا        إذن على الرغم من تبنى التعددية الحزبي      

ذلك أنه يفترض كلمـا كـان الجهـاز التـشريعي           . وبارزا لإعداد هذه النصوص     
ديمقراطيا وفعالا  ويعبر تعبيرا صادقا عن مصالح وأهـداف وتطلعـات الأفـراد               
ويحض بتأييد واسع ، كلما انعكس ذلك على النصوص التشريعية لاسيما منها قانون             

  .فة العامة ، الذي أصبح لا يتماشى مع المتطلبات الجديدة الوظي
ونشير هنا إلى  أن القوانين لا تتحمل دائما تبعة سوء الإدارة ، ذلك أنه وإن كانـت                  
هذه القوانين تنقصها المرونة وتوجد بها ثغرات وأخطاء ن فهذا لا يعني بالضرورة             

ذه الحالة يجب العمـل علـى       وفي ه . أنها السبب الرئيسي وراء كل مساوئ الإدارة        
حسن استخدامها  لأن السلبيات يمكن أن تكون ناتجة عن التطبيق وليس عن الـنص               

  .في حد ذاته 
فحياد الإدارة يقتضي تحديث قانون الوظيفة العامة من خلال الاهتمام بالخصوصيات           

وذلك ويعيد التوازن بين واجباته وحقوقه        . المرتبطة  بالموظف بصفته ممثلا للدولة       
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بتحقيق المبادئ المستمدة من الدستور والمتمثلة في ديمقراطية الوظيفـة وديمومتهـا            
كما يقتضي هذا الحياد ضرورة تقنين العلاقة بـين الإدارة والمـواطن            . واستقرارها

  .وذلك من خلال قانون خاص يحدد ظوابط هذه العلاقة
  

  المطلب الثالث
  التعددية النقابية وصعوبة حماية الحياد

    لم تعرف عهود الاستبداد والحكم المطلق حرية تكوين النقابات وذلـك بـسبب              
تخوف السلطات من إمكانية قيامها بنـشاط معـاد للـنظم الـسياسية والاقتـصادية               
والاجتماعية  السائدة في الدولة لذلك ظهرت في شكل جمعيات سرية ثم اعترفت بها              

  .)1(حل حماية دستورية وأخرى دوليةدول كثيرة بعد قيام الثورة الصناعية فكانت م
  منـه   56حيث نصت عليها مختلف الدساتير لا سيما الدستور الجزائري في المـادة             

 كما نص الإعـلان العـالمي لحقـوق          *"الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين     "
 )23(في المـادة     10/12/1948الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في         

 نقابات أو ينظم إلى النقابـات       نلكل شخص الحق في أن ينشئ مع الأخريي       "  انه   على
  . "حماية لمصالحه

ولنتمكن من تحديد أثر العمل النقابي للموظف العام على حياد الإدارة نتناول كيف تم              
وتأثير وسائل هذا العمل على     ) الفرع الأول ( الاعتراف بالحق النقابي للموظف العام      

ثم قيود ممارسة هذا العمل كضمان لحماية الحيـاد          )  الفرع الثاني ( امة  الوظيفة الع 
   ) .الفرع الثالث( الوظيفي 

  
  

  ــــــــــــــــــ
، مجلة إدارة قضايا الحكومـة      "" الموظف العام وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية        "" ،   بكر، القباني  – )1(
  . ا وما بعده11، ص ) 1962، 02العدد( ،

  .1989 من دستور 53تقابلها المادة * 
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  الاعتراف بالحق النقابي للموظف العام : الفرع الأول

    إذا كانت الدول قد شجعت النقابات خارج نطاق الوظيفة العامة فإنها قد حاربتها             
وفضلا عـن كونـه     .داخل هذا النطاق باعتباره يتعارض مع مبدأ التدرج الرئاسي          

طات العامة عندما تلجأ النقابات إلى إشهار سلاح الإضراب         وسيلة للضغط على السل   
فلم ينجح العمل النقابي للموظف العام في الكثير من الدول إلا بعد الحربين العالميتين              

  .)1(الأولى والثانية
 الذي  21/03/1884فالموظف الفرنسي مثلا لم يحصل على حقه النقابي طبقا لقانون           

لذين يمارسون نشاطات متعلقة بإنتاج حاجات محددة       سمح بتكوين نقابات للأشخاص ا    
  .  فقط

 منح للنقابات الحق في الوجود في إطار الوظيفة العامة إلـى أن             1924 لكن في سنة  
تم إقرار الأسس التشريعية لهذا الحق في النظام الأساسـي العـام للمـوظفين فـي                

   .)2(، واستثنى منه العسكريون وهيئة ولاة المقاطعات  19/10/1946
من )21(المشرع الجزائري اعترف بحق العمل النقابي للموظف العام في نص المادة            

يمارس الموظفون الحق النقـابي     "  حيث جاء فيها     1966قانون الوظيفة العامة لسنة     
  ".ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص السابقة

توحيدية تـشمل    الذي جاء بنظرة     -كما سمح بموجب القانون الأساسي العام للعمال        
 لعمال الإدارة بالانضمام إلى نقابة عمالية متجسدة في الإتحاد العام           –كل القطاعات   

 فـي   1985وذلك ما نص عليه أيضا قانون الوظيفة العامة لسنة          .للعمال الجزائريين   
يمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة       "  منه والتي جاء فيها      )18(المادة  

  ."التنظيم المعمول بهمافي التشريع و
  

  

  ـــــــــــــــــــــ
  .601، ص ) 2000دارالفكر العربي ، : القاهرة( ،''الوجيز في الإدارة العامة'' ،سليمان محمد، الطماوي -)2(
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منشورات عويـدات،   : بيروت  .( ، ترجمة أنطوان عبده ، الطبعة الأولى        " الوظيفة العامة   " ،   لوران بلان  –) 1(
  .150-148ص ص ،  ) 1973

 ممارسة  كيفيات المتضمن   19/07/1988  المؤرخ في  28-88وبذلك جاء القانون رقم    
الحق النقابي ، لاسيما ما يتعلق بالانخراط في النقابة الوحيدة والمتمثلة في الاتحـاد              

  .العام للعمال الجزائريين
حاد العام يعترف لكل العمال بحق تنظيم أنفسهم ضمن الات"  منه 09 حيث تنص المادة

للعمال الجزائريين يمارس هذا الحق طبقا للتشريع المعمول به ، وتطبيقـا للقـانون              
  ."الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ونظامه الداخلي 

كما تضمّن الأحكام المختلفة والمتعلقة بإنشاء الهياكل النقابية وحلّها وحـق التنّظـيم             
  .قابية و الحماية والتسهيلاتوالانخراط والأهلية المدنية الن

 والذي كرس التعددية الحزبية وقابلها      1996 المعدل سنة    1989لكن بصدور دستور    
بالتعددية النقابية توسع مفهوم الحق النقابي من الانخراط في الإتحاد العـام للعمـال              

  .الجزائريين إلى حق تكوين منظمات نقابية جديدة
 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على       14-90 من قانون    02حيث تنص المادة    

يحق للعمال الأجراء من جهة ، المستخدمين من جهة أخرى ، الذين ينتمون الى              " أنه  
المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا تنظيمات نقابيـة              

  ."للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية
بـالحقوق والواجبـات ، القـانون       : حكاما مختلفة تتعلـق     كما تضمن هذا القانون أ    

الأساسي للتنظيمات النقابية ، الموارد والممتلكات ، التنظيمـات النقابيـة التمثيليـة              
  .وأحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الأجراء 

 ، المؤرخ فـي     30-91ونشير هنا إلى أنه قد تم تعديل القانون بموجب القانون رقم            
21/12/1991.  

 كما انتهج المشرع الجزائري سياسة التنظيم المهني بالنسبة للمهـن الحـرة وذلـك              
بالاعتراف لها بحق تكوين نقابات خاصة تـضم جميـع أفـراد المهنـة كالأطبـاء                

فهم يشتركون في نقابات مهنية لا باعتبارهم موظفين ولكـن بـصفتهم            . والمحامين  
  .ظيمه يمارسون العمل الذي أنشئت النقابة لتن
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نلاحظ أنه وعلى الرغم من الاعتراف بحرية العمل النقـابي للموظـف فـإن هـذه                
النصوص تبقى غير متماشية مع ضرورة تحديث الوظيفة العامة ومن ثم وجب سن             
نصوص قانونية خاصة بالحق النقابي للموظف العام وذلك باستبعاد كـل مـا هـو               

قتضي وجود قـانون أساسـي      والذي يعتبر من بين الأسباب التي ت      . مصطلح عامل 
  .للموظف العام

  دور العمل النقابي في حياد الإدارة  : الفرع الثاني 
إذا كانت النقابة أداة قانونية لتمثيل الموظف لدى سـلطات الدولـة فـالاعتراف                  

بالحق النقابي للموظف يساهم في إيجاد نوع من التعاون بينه وبين الدولة وذلك مـن               
ظفين والتعرف علي مطالبهم المـشروعة ووجهـات نظـرهم          خلال الاستماع للمو  

كما تعمل على تنظيم الجهـاز الإداري       .المختلفة حول سياسة الدولة تجاه الموظفين       
وذلك بالتمكين للديمقراطية السليمة لأن هذه النقابات تقوم علـى حريـة الانتخـاب              

  .وكذلك حرية الرأي 
يث لا يصبح العمل الروتيني الحكـومي       وهذا يؤدي إلى إبعاد التعقيدات المكتبية بح      

   .)1(حافزا للبيروقراطية المعطّلة للإدارة 
كما أن هذه النقابات يمكنها الضغط على السلطات الحاكمة قـصد إصـلاح الإدارة              

     .وتحسين خدماتها وهذا ما هو منتظر منها فعلا
قتراحات البديلة  فهي تساعد في الكشف عن التصرفات غير اللائقة بالإدارة  بتقديم الا           

  .عن ذلك 
لكن دور العمل النقابي في حماية حياد الإدارة يبقى قاصرا وذلـك يرجـع إلـى أن                 
النقابات في عملها تعرف نفوذا لأشكال سياسية مختلفة وحتى توجهات حزبية معينة            
تؤدي إلى الخلط بين الأهداف النقابية المهنية والأهداف السياسية ممـا يـؤدي إلـى     

  .وظفين بالتوجهات السياسية بدل الأهداف المهنيةاهتمام الم
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11،مقال سابق ، ص بكر، القباني -)1(
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فقد تتدخل النقابة في بعض الأحيان لصالح حزب ما قد يخرجها من حـدود العمـل                
و نشاط  وهذا ما نتج عنه مشكلة التمييز والفصل بين ما ه         .النقابي إلى العمل السياسي   

  .مهني وما هو نشاط سياسي
 يذهب الرأي الراجح إلى استحالة الفصل التام بينهما وهذا ما يعطي حجية إضـافية              
إلى أن العمل النقابي هو مصدر أكيد لتسييس الوظيفة العامة وبالتالي لا ينكر علـى               

 حيث يعتبر تزييفا للحقائق عندما ينكر علـى   .النقابة وجودها وراء كل هدف سياسي       
   .  )1(النقابة كل هدف سياسي

وقصد التقليص أو الحد من الوسائل السياسية للنقابات المهنية تضع التشريعات قيودا            
    .على ممارسة العمل النقابي ، قصد ضمان الحياد السياسي للموظف العام 

  قيود ممارسة العمل النقابي كضمان لحماية الحياد: الفرع الثالث 
موظف العام يجب أن يكون العمل النقابي في حدود الـدفاع               قصد ضمان حياد ال   

عن المصالح الوظيفية الجماعية لأعضاء النقابة ولا يتعداه إلى تحقيق أهداف أخرى            
ومن ثم وجب أن ينحصر هذا العمل في مجال تمثيل مصالح الموظفين والدفاع عنها              

  .بالوسائل التي تحددها القوانين المنظمة للعمل النقابي 
هذا لا يمنع من السماح لهم بقدر من الحرية في التعبير عن الأهداف التي يدافعون               و 

فالتداخل بين النشاط المهني والنشاط السياسي الناتج عن العمل النقابي يقتضي           .عنها  
  .تقييد هذا الحق

وعليه فإن ممارسة العمل النقابي لا يعفي الموظف من ضرورة الالتـزام بواجـب              
خرج عن حدود الدفاع عن المصالح المشتركة للمـوظفين وبالتـالي           وأن لا ي  .التحفظ

يجب أن لا يكون الهدف هو تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح المـوظفين                
كما يجب عليه عدم الإخلال بمبدأ طاعة الرئيس وضرورة ضـمان الـسير الـدائم               

  .والمنتظم للمرفق العام 
  
  

  ــــــــــــــــــ
)1(- Vassilios, Kondylis,op.cit, pp23-25.                                                                
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المشرع الجزائري قيّد ممارسة الموظف العام للعمل النقابي بفرض رقابة الدولة على      
  .هذه النقابات التي قد تنتهي إلى حلها

رها عن أية جمعية ذات طابع فيشترط على النقابة أن تتميز في هدفها وتسميتها وتسيي   
سياسي ، كما لا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا               

  .الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات 
في حين أن أعضاء النقابة يمكنهم الإنظمام الفردي إلـى الجمعيـات ذات الطـابع               

  .السياسي 
 و لكي نصل إلى حياد الإدارة في ظل التعددية النقابية والحزبية يجب أن يتدخل               لكن

و إلاّ  . القاضي الإداري في رقابة القيود الواجب احترامها عند القيام بالعمل النقابي            
  . أصبح البحث عن الحياد في النشاط النقابي بحثا عن المستحيل
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  المبحث الثالث
   الإداري ضرورة حتمية لتكريس حياد الإدارةالإصلاح

 تزويد المشروعات العامة والخاصـة بـأداة إداريـة       "    يقصد بالإصلاح الإداري    
سليمة قادرة على تقديم الخدمات العامة والخاصة في أسرع وقت وعلى أحسن وجه             

أسـاليب  وبالتالي فهو يتعلق بتنظيم الإدارة ويتم باستخدام طرق و         )1(" وبأقل تكاليف   
علمية لتحقيق أهداف هذه المشروعات بحيث يشمل تكوين الجهاز الإداري  وكـذلك             

  .طرق العمل به 
لذلك انصبّت الجهود على دراسة مسائل التنظيم الإداري واستحداث مبادئ وأسـس            
للاسترشاد  بها في حل التعقيدات الإدارية التي جاءت نتيجة مـشكل البيروقراطيـة              

ن تقييم عملية الإصلاح الإداري الرامية إلـى تطـوير الإدارة            وعليه فا . المستعصي
 وتحسين علاقتها مع المواطنين من خلال تكريس مبدأ حيـاد الإدارة لا يظهـر إلا              

معوّقـات الإصـلاح     ) المطلب الأول  (بالوقوف عند المراحل الأولى لهذا الإصلاح       
المطلـب  ( لاح الإداري     المقومات الأساسية لعملية الإص     ) المطلب الثاني  (الإداري  

  .)الثالث
  المطلب الأول

  1996الإصلاح الإداري قبل وبعد دستور 
     تعرف سياسة الإصلاح الإداري اتجاهين أو تطبيقين مختلفين يتمثّلان فيما يلي 
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الاتجاه الأنجلو سكسوني والذي عرفت فيه الدول التي تأخذ بهذا الاتجـاه إصـلاحا              
الخوصصة المجال الاقتـصادي لتمتـد إلـى النـشاط          إداريا قويا راجع إلى تجاوز      

   .)2(الإداري وخاصة منها المرافق العامة 
  فتحولت العلاقة بين الإدارة والمواطن إلى علاقة زبائنية أدت إلى تغيرات مختلفة

  ـــــــــــــــ
  .45 ، مقال سابق ، ص محمد ،أبو شقر – )1(
)2( – W, LAGGOUNE,'' les reformes adminstratives: un etat des problématiques''  revue, 

I.D.A.R.A volume 09,( n°, 01,1999) p185 et suite                                                 
                                                                      

ل مصطلحات قانون الأعمال    للمفاهيم الإدارية في إطار الوظيفة العامة وذلك باستعما       
 ، وبالتالي فان العلاقـة إدارة       ةالزبائن ، المنافسة ، تسيير ، المر دودي       : والتي منها   

   .)1(مواطن كانت تحكمها فكرة الشراكة 
أما الاتجاه الفرنسي يرى بأن الإصلاح الإداري هو العصرنة الإدارية التي تـشمل             

ر فـي لا مركزيـة الإدارة واسـتعمال         هدفه إعادة النظ  * مجالات متعددة ومتنوعة    
وكذلك التأكيد على ضرورة المشاركة في اتخاذ القرارات سواء مـن           .تقنيات جديدة   

   .)2(طرف المرتفقين أو من طرف أعوان الدولة
وعلى كل فان كل من الاتجاهين يقتضي تهيئة داخلية لـلإدارة وضـرورة إحـداث               

  .تغييرات في التقنيات المستعملة
ذت بالاتجاه الثاني وذلك ما يظهر من خلال التجارب الأولى للإصـلاح            الجزائر أخ 

 ، وكذا أبعاد الإصلاح الإداري بعد دستور        )الفرع الأول ( 1996الإداري قبل دستور    
  ) .الفرع الثاني ( 1996

  1996التجارب الأولى للإصلاح الإداري قبل دستور : الفرع الأول 
تدلالات قانونية خاصة ندرجها علـى نحـو        سنتناول هذه التجارب من خلال اس         

  :متسلسل 
 تم إنشاء مديرية عامة للتنظيم و الإصلاح الإداري وهذا في إطار تنظـيم              1966 -

 المؤرخ في   238-66الإدارة المركزية لوزارة الداخلية وذلك بموجب المرسوم رقم         
  . الخاص بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية1966أوت 
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  ـــــــــــــــ
)1(- Sabino, Cassese, '' le citoyen et l'adminstration publique'',                            

 R.I.S.A,volume65,(n°
" 3,1999),p379.                                                                      

منصبة أساسا حول البحث عن فعالية أحسن للمرافق  جهود السلطات العامة في فرنسا كانت 1946بداية من * 
   : العامة،وخاصة بإيجاد طريقة جديدة لاتخاذ القرارات و التسيير أنظر

– Béné Dicte Delaunay,'' l'amélioration des rapports entre l'adminstrasion 
est les administrés'' , ( paris: L.G.D.J.1993),pp14-17.                                . 

                        
)2(- W-Laggoune,op.cit,p186et suit.                                                                      
    

الي مديرية عامـة للتنظـيم و الإصـلاح الإداري          1968تحولت هذه المديرية سنة     
  23/10/1968 المؤرخ في 10-68والعلاقات العامة بموجب المرسوم رقم 

 والخاص بإعادة تنظيم    20/02/1976  المؤرخ في  39- 76وبموجب المرسوم رقم    -
إدارة وزارة الداخلية ثم إنشاء مديرية عامة للتكوين والتعـاون والإصـلاح الإداري             

  .خاصة بالتنظيم، والهياكل الإدارية ، والبحث الإداري: تضم ثلاث نيابات مديرية 
 أنشئت كتابة الدولة المكلفة بالوظيف العمومي والإصلاح الإداري         1982 في  سنة     -

، ومن مهامها دراسة وتحضير الشروط العامـة للتـسييروكذلك          )1(لدى الوزير الأول  
تتكون من ثلاث مديريات بما فيها      . طرق عقلنة الإجراءات وتبسيط المهام الإدارية       
ي تضم بدورها ثلاث مديريات والتي      المديرية العامة للإصلاح والتكوين الإداري الت     

منها مديرية التبسيط الإداري المقسمة إلى ثلاث نيابات مديرية مكلفة بتنظيم العمـل             
  .الإداري ، الضبط الإداري ، إعلام وتوجيه الجماهير

تم إنشاء لجنة وطنية للإصلاح الإداري لدى كتابة الدولـة           05/11/1983 خ بتاري -
تب الدولة وتتكون من الأمناء العامين لوزارات الداخلية        للوظيف العمومي يرأسها كا   

تحـسين الـشروط    . المالية ،العدل ، وممثل الأمانة العامة للحكومة ومن وظائفها          
العامة للتنظيم وتسيير مصالح الدولة وعقلنة الهياكل والمناهج وتبسيط الإجـراءات           

 بـالقرارات الإداريـة     التعجيـل . الإدارية وإنجاز لا مركزية فعالة لنشاط الدولة        
وتفضيل تبادل الأخبار ، تحسين العقود بين الإدارة والمتعاملين بتبسيط الإجراءات           

 .)2(وتنظيم إعلام أفضل لعمالهاوموظفيها وتحسين شروط العمل للموظفين العموميين
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  ـــــــــــــــ
  كل الحكومة المتعلق بإعادة تهيئة هيا12/10/1982 المؤرخ في 16-82مرسوم رقم  -)1(

  66ص . 19/10/1982، بتاريخ 03 العدد الجريدة الرسمية -   
  ، المتضمن إنشاء لجان وطنية للإصلاح الإداري 05/11/1983 ، المؤرخ في 614-83مرسوم رقم  -)2(

  1876 ، ص 08/11/1983 بتاريخ 46 رقم جريدة رسمية -   
  
  

داري وهي هيكلة إداريـة      تأسست محافظة الإصلاح والتجديد الإ     1984أما في سنة    
مركزية حلت محل كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري والتـي مـن             
مهامها تقريب الإدارة من المتعامل ، والتكيّف الثابت لهياكل الإدارة  والتسيير فـي              
مواجهة تحديات التنمية وفعالية سيرها ، كما تساهم في دراسة واقتراح كل الـسبل              

ي تحسين التنظيم وسير المصالح والتنظيمات العمومية وكذلك اقتـراح          التي تساهم ف  
  .)1(كل إجراء خلق أو تعيين مصالح تعمل على تقريب الإدارة من المتعاملين

 المتضمن تنظيم   04/07/1988 بتاريخ   131-88صدر مرسوم رقم     1988وفي سنة   
  . إليها سابقا العلاقة بين الإدارة والمواطن تناول مسائل متعددة والتي أشرنا

كما مرت هذه التجارب بعدة تطبيقات كان التركيز فيها على تحديث الإدارة بمعنـى              
العصرنة والاهتمامات كانت منصبّة حول العنصر الهيكلي في الإدارة أكثـر مـن             
العنصر البشري فيها، وذلك من خلال ضـرورة احتـرام القـوانين والإجـراءات              

سير الإدارة الاحترام الدقيق للقوانين ومختلـف       وصرامة الهياكل حيث أنه ما يميز       
  .الإجراءات المحددة 

في حين أن تحرّك الموظف     . فكل أعمال الإدارة يجب أن تكون متطابقة مع القانون        
محدود جدا فهو لا يملك أي مجال للتحرك إلاّ بما سمحت به القوانين واعتبرته سلطة       

  .تقديرية
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وكانت . كانت قائمة على ضرورة احترام القوانين       أما العلاقة بين الإدارة والمواطن      
الإدارة دوما تنظيما متصلبا في سيره وهياكله وذلك راجع إلى أن القوانين لا تتغيـر               

والاهتمام دوما بضرورة فرض مخطط لكل الهياكل التـي مـن خلالهـا             , باستمرار
  .)2(تستطيع الإدارة تحديد عدد أفرادها والسيطرة على النفقات 

  
  ــــــــــــــــ

 ، المتضمن إنشاء محافظة الإصلاح والتجديد 12/05/1984المؤرخ في  104-84 مرسوم رقم –) 1 (
  .469 ، ص 15/05/1984 بتاريخ  ،20 جريدة رسمية رقم ، - .الإداري 

لة ، ترجمة عجاتي محمد رضا، مج'' من أجل تقارب اجتماعي ثقافي للإدارة العمومية '' ،  محمد أحميداتو–) 2(
  .10ص ) 1997فيفري ( الجيش ، 

  1996أبعاد الإصلاح الإداري بعد دستور : الفرع الثاني 
 عرفت الجزائـر    1989 المعدل والمتمم لدستور     1996    بداية من صدور دستور     

إصلاحات مسّت جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وإداريـة فاجـأت المـواطنين            
ا على ضرورة تحسين العلاقة بـين الإدارة        حيث تم التركيز فيه   . وحتى الملاحظين   

والمواطن لضمان حيادها، وضرورة عصرنة الإدارة فأصـبح الإصـلاح الإداري           
عبارة متداولة كل يوم من طرف رجال السياسة والإعلام وكذلك المواطنين الـذين             
يعانون من فوضى الإدارة  وفسادها  حتى أصبح موضوع الإدارة التي وجدت أصلا     

واطن هو أحد العناوين الرئيسية لمعاناته ، ومن ثم كانت هناك مبـررات             لخدمة الم 
  :لهذا الإصلاح تتمثل في

 مبررات سياسية حيث أن الإصلاح الإداري أصبح يفرض نفسه وبإلحـاح لأنـه              -
  .يعتبر ضرورة وطنية لمواكبة الإصلاح السياسي الذي جاء به الدستور

ة التخلف والتردي فـي أداء الإدارة لكـي    اعتبارات إدارية مهنية تتمثل في معالج   -
  .تكون أكثر استجابة لتطلعات وأمال الشعب ومعالجة الخلل في الإدارة 

وذلك باستئصال أسبابه وتحقيق المزيد من الفعاليـة والإنتاجيـة وكـذلك لمحاربـة              
  .البيروقراطية وتبسيط الإجراءات والقوانين في إنجاز المعاملات الإدارية 
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وسائل الإصلاح لا تتوقف عند وضع الخطط والبرامج الإصلاحية بـل  لذلك نجد أن    
  .تفترض إشرافا ومتابعة مستمرة ودائمة

  1994فبعد تجارب الإصلاح السابقة تم تعيين وزير منتدب لدى وزير الداخلية سنة 
 بوزير منتـدب    1996وعوّض سنة   . مكلف بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري    

  .لف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي لدى رئيس الحكومة مك
وفي نفس السنة جرت تجربة لتحديث الإدارة اهتمت بثلاث إدارات أخذت كعيينـات             

  .البلدية ، مركز البريد، مصالح الضرائب
 المـؤرخ فـي     113-96كما عرفت هذه السنة كذلك صدور مرسوم رئاسي رقـم           

اء نتيجة الطلبات المستمرة     والمتضمن إنشاء وسيط الجمهورية الذي ج      23/03/1996
للمواطن حول ضرورة تحسين الأداء وللحد من عدم الرضا بالقرارات والتعليمـات            

وتماشيا مع الديمقراطية السياسية التي لا تتحقق إلا بتحقـق          . الصادرة عن الإدارة    
  .ديمقراطية الإدارة التي تؤدي إلى تحقيق التعاون بين المواطنين والادارة 

سيط الجمهورية مكلف بالدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم أمـام          وعليه كان و  
  .السلطات العامة 

ما لوحظ عموما على دور وسيط الجمهورية في الجزائر ، هو عدم تمكنه من تحقيق               
عدم وجود ضمانات قانونية    : الأهداف المنتظرة من وجوده وذلك لأسباب عدة أهمها       

  .لية عن رئيس الجمهورية كافية تمكنه من ممارسة مهامه باستقلا
مثلا من هذا المرسوم وجدت للضغط غير المباشر عليه وجعلـه           ) 12(و) 1( فالمواد  

مطيعا لرئيس الجمهورية والعمل تحت إشرافه وتعليماته خوفا من إقصائه وهذا مـا             
  .)1(أدى إلى خروجه عن الموضوعية وعدم خدمة المواطن 

له أي سلطة تجاه الإدارة المركزية والمحليـة        كما أنه لا يستفيد من أي امتياز وليس         
خاصة وأن وسيلة عمله كانت محصورة في التقارير والتوصيات الخالية من الطابع            

  .الإلزامي والتنفيذي الذي يعبر عن التزامات السلطة العامة
كما أن فشل هذه التجربة راجع إلى التكاليف الباهظة التي كان يتطلبها عمل وسـيط               

  .الجمهورية
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  ـــــــــــــــــــــــ
)1 (– R.Khelloufi,'' le mediateur de la république'', revue ,I.D.A.R.A, volume 08,  

( n°
" 01,1998) , pp9-57.                                                                                     

انون الأساسي للوظيفة العمومية الذي لم يرى  طرح مشروع الق1999وفي سنة  
أنه ) سعيد مقدم(وما لوحظ على هذا المشروع وكما يرى الأستاذ .النور إلى اليوم

  على الرغم من أهميته لم تتم مناقشته في جلسات علنية من طرف المجلس الشعبي
  الوطني كما أنه لم يعرف استشارة واسعة من قبل المعنيين بـه مـن مـوظفين أو                

كما اقتصر على   . ممثليهم في الإدارات ولا من طرف المستفيدين من خدمات الإدارة         
تحديد نظام الحياة المهنية لأعوان الدولة دون الإشارة إلى ضرورة اتجاه المـوظفين             

كما أنـه   . إلى التخصص في الوظيفة الإدارية بدل الوظيفة الأكثر عمومية للحكومة           
 يحدث أي ديناميكية جديدة في أهدافه وفـي تركيبتـه           فلم. يفتقر إلى نظرة مستقبلية     

  .)1(البشرية والعضوية
 تم إنشاء لجنة إصلاح هياكل الدولة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي           2000وفي سنة   

والمتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولـة        22/11/2000 المؤرخ في    372رقم  
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هياكل الدولة واقتـراح حلـول      ومهامها، تتولى مهمة إعادة النظر في أنماط إصلاح         
  .ناجحة للمنظومة الإدارية والقانونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
ملاحظات حول منظومتنا الإدارية ومشروع القانون الأساسي العام للوظيف العمومي لعام ''  سعيد ،مقدم –) 1(

  .31-25، ص ص ) 2002، 02العدد (  ، 12، مجلة إدارة ، المجلد '' 1999
  

  
  
  

  المطلب الثاني
  معوقات الإصلاح الإداري

    الإدارة الجزائرية وبتركيبتها الموروثة عن العهد الفرنسي لا تستند إلى فلـسفة            
وتفتقر إلـى إرادة سياسـية   . خدماتية مرفقية إدارية منها واجتماعية وحتى اقتصادية  

 اللازمـة   صادقة ظهرت في محاولات الإصلاح التي بقيت عاجزة عن إيجاد الحلول          
، وذلـك نتيجـة ضـعف هـذه         ) الفـرع الأول  ( للمشاكل التي تتخبط فيها الإدارة      
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الإصلاحات والذي يمكن إرجاعه إلى عوامل تتعلق بالمسيرين الإداريين وكذا النظرة       
  ) .الفرع الثاني( التقليدية للقائمين بعملية الإصلاح الإداري 

  ريةالمشاكل العامة للإدارة الجزائ: الفرع الأول 
      نظرا للمشاكل المتعددة والمختلفة التي تعاني منها الإدارة الجزائرية حاليا  فان            

  :المشاكل التي حالت دون حيادها يمكن أن نجملها في العناصر التالية 
 والتي تظهر من خلال الغموض الذي يميز المعاملات         :الشفافية الإدارية المغيبة   -

 حالة يأس من إمكانيـة تحـسن الإدارة فـي أداء            الإدارية والذي جعل المواطن في    
  .مهامها  خاصة وأن هذه الأخيرة وكمبدأ عام غير ملزمة بتسبيب قراراتها 

فالشفافية الإدارية شرط ضروري للحوار والاتفـاق  فهـي أداة تـسمح بالانـدماج               
الاجتماعي كما أنها تلعب دورا مهما في التدريب على مراقبة نشاط المرافق العامـة              
من طرف المرتفقين  وبالتالي تساعد على تحويل العقليات وإنشاء علاقة حسنة بـين              

  .)1(الإدارة والمواطن ، لأن إعلام المواطن ، أداة أساسية لإيجاد إدارة نوعية متميزة

يرجع تدني مستوى أداء الإدارة لمهامها      :  عدم فعالية العنصر البشري في الإدارة      -
 العامة حيث لم تعد الواجبات والحقوق المنصوص عليها         إلى غياب أخلاقيات الوظيفة   

في قانون الوظيفة العامة كافية لأداء الواجبات بدقة وأمانة وسرعة واستخدام السلطة            
  .ضمن ظوابطها العامة

  
  

  ـــــــــــــــــ
)1 (–Ali, Sedjari,op.cit,p128.                                                                                  
    

فأخلاقيات الوظيفة العامة بقيت في مستوى المزايدات الـصرفة  فـي الممارسـات              
الحالية للإدارة  فلا توجد لا اجتهادات قضائية ولا محاولات تنظيرية لتجديد وتغطية             

  .مجالات واسعة للمسؤوليات والالتزامات بالخدمة 
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عل العمل الوظيفي تكليفا للقائم به ، فهي خدمة         لان وجود هذه الأخلاقيات من شأنه ج      
عامة تحتاج إلى قيم ومثل وفضائل مدرجة في أخلاقيـات مهنيـة هـي أخلاقيـات                

  .الوظيفة العامة
والتي بقيت غامضة في ظل انعدام إطار قانوني مرجعي يتماشى والمهـام الجديـدة              

لاقة عمل الموظفين   للإدارة وغياب قانون عام يحكم الإدارة  وقانون أساسي ينظم ع          
وكذلك غياب مجلس أعلى للوظيفـة العامـة يحـدد    . المؤتمنين على مصالح الدولة  

أوليات القطاع ومقتضياته ومجلس الأخلاقيات المهنية يقوٌم الظواهر الـسلبية التـي            
  . تعتري هذا القطاع الحيوي في الدولة 

يق الأهداف التي   الإدارة أصبحت عاجزة على تحق    :  ضعف وسائل العمل وأساليبه    -
أنشئت من أجلها  وذلك لغياب استراتيجية حقيقية وطنية للخدمة العمومية  وافتقارها             
إلى دراسات موضوعية عبر مراحل سير العملية الإدارية التي تتطلبها المعـاملات            

  .خاصة ما تعلق منها بمصالح المواطنين , الإدارية
واقيت عمل مقابل حقوق وواجبات     كما أن الموظفين يعملون كآليين يخضعون إلى م       

تختلف من قطاع إلى أخر في إطار القطاع الأكبر الوظيفة العامة ،و تتميز حركيتهم              
بالطابع المتمايل الذي يأخذ وتيرة مستمرة طيلة السنة ميزته الروتين والخمول  وذلك             
 راجع إلى غياب التخطيط السليم لتسيير الموارد البشرية  التي من شـأنها تطـوير              

وكذالك غياب سياسة ترشيد المناصب الوظيفية وعدم الانسجام        . مهارات الموظفين   
  . )1(في الأجور  وأنظمة التعويض

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
المنظومة الإدارية في الجزائر ومشروع القانون الأساسي العام للوظيـف العمـومي لـسنة              ''   سعيد، مقدم  -)1(

   .29 ، مقال سابق ، ص ''1999
كما أن الإجراءات والتدابير المتخذة غالبا تحت غطـاء الـضرورات أو الأحـداث              

  بمختلف أنواعها لم تزد إلاّ في التأثير العميق على الإطار القانوني والتنظيمي القائم
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وهذا ما يفسره تعدد القواعد المتعلقة بتنظيم الإدارة وتبعثـر النـصوص            . وتهميشه  
  .تصنيفها تصنيفا دقيقا القانونية الخاصة بها وعدم 

  ضعف الإصلاحات الإدارية: الفرع الثاني
    على الرغم من التصميم الجديد لمهام الدولة من خلال الإصلاحات الاقتـصادية            

 والقائمة على مبدأ الفصل بين الدولة كـسلطة عموميـة           1988التي شرع فيها منذ     
لأيديولوجية التي كانت تعيق    والدولة المسيرة وعلى الرغم كذلك من إزالة العراقيل ا        

التي جاءت لتوسـيع وتعزيـز    1996إنجاز الإصلاحات والمراجعة الدستورية لسنة      
فإن الإصلاحات الإدارية التي عرفتها الجزائـر كانـت         . مبدأ الفصل بين السلطات     

شكلية في مجملها ، نتج عنها استمرارية تذمر المواطن وتعثره في قـضاء حاجاتـه         
  .حه العامة الإدارية ومصال

لأن المشاكل التي تعاني منها الإدارة الجزائرية كان لها أثر سيئ على حسن سيرها              
كما أثرت تأثيرا بالغا على نظام الوظيفة العامة  ولم تسمح له            . وسمعتها في المجتمع  

بالتطور الذي يتماشى مع مجموع الاعتبارات الجديدة والموضوعية التي لها صـلة            
  .)1(ية والاقتصادية بالإصلاحات السياس

وعليه فإن ضعف هذه الإصلاحات يمكن أن نرجعه إلى النظرة التقليديـة للقـائمين               
  بعملية الإصلاح  والى ضعف مستوى المسيّيرين الإداريين وفقدانهم لثقافة اجتماعية   

ونتيجة لذلك فإنه ما يميز الإدارة هو التباهي بالمظاهر ، فكثيـرة هـي              . وعصرية
لتي أعيد ترميمها بشكل جميل جدا وأستحدث تأثيثهـا أو تـم تجهيزهـا              الإدارات ا 

بالآلات والوسائل دون أن يقابل ذلك تغييرا ايجابيا فعالا مستديم ، في كيفيـة تقـديم                
  .الخدمات

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
المديرية العامة   ،   ميتقرير حول تقييم و اقتراح برنامج العمل في قطاع الإصلاح الإداري والوظيف العمو             -)1(

    . 07،ص1999ماي  للوظيف العمومي،
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وكذلك عدم إدراك مستوى مسؤولية المنصب الوظيفي من خلال التـصرفات التـي             
  .    الخ.......لازال يطغى عليها ملامح الفساد الإداري ، من محاباة ، رشوة، محسوبية

 من كونه تكليفا يتقاضى من      كما أن تقديم الخدمة لازال ينظر إليه على أنه مزيّة بدلا          
جرائه هذا الموظف أجرا كاملا وذلك ما ينعكس على تصرفات الموظف في عـدم              

  .)1(استجابته لطلبات المواطن بتجاهله وعدم إعطائه أي اهتمام 
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الإصلاحات غير مدعمة بدراسات وتحاليل معمقة تمكـن             

ف الجوانب المتعلقة بالحقـائق الاقتـصادية       بصفة عقلانية وموضوعية إدماج مختل    
  .والاجتماعية للبلاد

كما أن الإدارة لم تساير التحولات القائمة فهي غير منسجمة مع مهام التنظيم وضبط              
الوتيرة والرقابة ، لذلك لم تتمكن من الوقوف عند نقائصها حتى تصلحها ، والتي من               

فهـذه الإصـلاحات    . حف المواطن   أهمها الخلل الإداري الصارخ والقيّود التي تج      
ونتيجة للأحداث التي عرفتها البلاد لم تتمكن من تحقيق نتـائج ايجابيـة أدّت إلـى                
انسحاب بعض الإدارات من مجال اختصاصها لا سيما فيما يخـص عـدم احتـرام               
القواعد والإجراءات القانونية ونقص الإعلام وتوجيه المواطن والمـساس بـالحقوق           

ن ننسى الإشارة إلى النقائص التي تعرفها الإدارة المركزية والمحلية          دون أ .المكتسبة  
على الرغم من اعتماد اللامركزية التي تشكل أحد أهم اختيارات الدولة والتي بقيـت              

  .حاليا غير منسجمة مع مختلق الحقائق الوطنية
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  ــــــــــــــــــــــ
  ، مجلة إدارة ،المجلد الثامن ،>>ي مستقبلي فعال في الجزائرنحو إصلاح إدار<<  محمد سعيد أوكيل ، -)1(

  .10،ص) 1998 ، 01العدد  ( 
فالإصلاح الإداري لم يتمكن من إرساء تفاهم متبادل بين المرفق العـام والمـواطن              
وبالتالي لم يصل إلى مستوى تعقد الروابط التي يعرفها المواطن فـي علاقتـه مـع     

نب الإصلاح الإداري يجب أن ترتكز على ضـرورة         الإدارة ومن هنا فإن أهم جوا     
وضع بناء قانوني جديد للعلاقة بين الإدارة والمواطن وذلك ما يقتضي خلق تلاحـم              

   .           )1(بين مهام الإدارة وانشغالاتها
  المطلب الثالث

  مقَوّمات الإصلاح الإداري
عة ، لـرد الاعتبـار          إن الإصلاحات الإدارية تقتضي أساسا القيام بعمليات واس       

وذلك يتوقف على وجود إرادة سياسية حازمة ورأي عام مـساند وعنـصر             للإدارة  
بشري مؤهل ، فهذه المقوّمات هي التي تلعب دورا أساسيا فـي عمليـة الإصـلاح                
الإداري الذي لا يخرج عن كونه عملية شاملة متكاملة ومستمرة ، يمهد لها بقـرار               

  ط مرحلية متواصلة  ويتكفل بها عنصر بشري مؤهل سياسي ويتم التعبير عنها بخط
ولضمان نجاح هذه الإصلاحات يجب التركيز على تحسين الهيكلة والإجراءات مـن          

  )الفرع الثاني( ، التركيز على حسن الأداء)الفرع الأول(خلال عصرنة الإدارة 
  التركيز على تحسين الهيكلة والإجراءات: الفرع الأول

عطى الأولوية في عملية الإصلاح الإداري إلى إعادة النظـر          ويقصد بذلك أن ت       
فعصرنة الإدارة هي منطلق لتحسين     . في الهياكل الإدارية والإجراءات المعمول بها       

  :نوعية الخدمة العمومية حيث يشمل هذا التحسين
تنظيم الإدارة وذلك بإحداث كيانات إدارية منسجمة وتحديـد معـايير عقلانيـة             * 

مح بوضع هياكل إدارية قادرة على الصمود أمام التحولات الجديـدة           وموضوعية تس 
  وهذا يقتضي إنشاء هياكل جديدة أو إضافة وحدات أخرى وكذلك تحديث الهياكل 

  ـــــــــــــــــــ
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المديرية العامـة   ،  تقرير حول تقييم واقتراح برنامج العمل في قطاع الإصلاح الإداري والوظيف العمومي            -)1(
  .4،ص1999العمومي ،مايللوظيف 

الموجودة عن طريق إعادة التجهيز ووضع تنظيمات عملية جديدة قصد تمكينها مـن           
   .)1(أداء مهامها على أكمل وجه وبصفة فعالة وفق مقاييس تنظيمية مشتركة

  :تنمية السلوك الإنساني الذي يتطلب * 
 التي تعاني منها     تحسين مستوى التعليم والتكوين الإداري للتخلص من النقائص        -   

الإدارة والعوامل النفسية التي تؤثر على مردودية الخدمة  العامة لأنها عوامل تؤثر             
  .سلبا على العلاقات الإنسانية داخل وخارج ميدان الوظيفة العامة 

فيجب أن تتكفل الإدارة بضمان التكوين والتدريب الإداري الدوري علـى اخـتلاف             
معاهد المتخصصة ، بحيث يكون هناك إعداد سـابق         أنواعه ومستوياته عن طريق ال    

إلى جانب التدريب اللاحق لتكييف هذا التكوين مع متطلبات التنمية الإدارية ،وذلـك             
بالتركيز على مدى ملاءمة البرامج التعليمية بما يتماشى مـع التحـولات الجاريـة               

نيـة ومتوسـطة     والذي لا يتحقق إلاَ إذا كان في إطار رؤية متكاملة  وبرامج عمل آ             
تهدف إلى تطوير الإدارة وجعلها فعالة أصيلة قادرة على الاسـتجابة           . وبعيدة المدى 

  .)2(لطموحات أفراد المجتمع متماشية مع مقتضيات التسيير العصرية
كما يجب أن يدعم هذا التكوين المتواصل بتدعيم الموظف بقواعد أخلاقيات الوظيفة            

  .       ريق مجلس الأخلاقيات المهنية العامة والذي لا يتحقق إلاَ عن ط
 توفير شتى الحوافز المادية والمعنوية ومعدّلات الأجور المناسبة فـي الوظيفـة             -

العامة حيث يراعى في ذلك المزايا الإضافية للوظائف وفرص الترقية فيها و تتخـذ              
العلاوات المختلفة كأداة للتوجيه الاجتماعي لأن ذلك يـساعد علـى رفـع قـدرات               

  .لموظفين وجذب المهارات والكفاءات ا
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
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  . 06، مقال سابق، ص محمد سعيد، أوكيل -)1(
)2 (   -D.KHRCHI. ''Les perspectives de la fonction publique Algérienne '' revue 

I.D.A.R.A, voulume 05( n°
" 01.1995) pp45-55.                                                        

           
 ضرورة ترشيد استخدام الموارد البشرية بتحديد كيفية استعمال كفاءات الموظفين           *

أحسن استعمال واتخاذ  الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها ووضع أنظمـة جديـدة             
  :للتسيير والتكفل بطموحات العمل وهذا يتطلب 

مينها عن طريق توسيع صلاحياتها في التفاوض       ضرورة تنظيم أحسن للوظيفة وتث     -
  .الجماعي علي مستوى العلاقات البشرية 

   .)1(وضع مخطط يدير الموارد البشرية لمعرفة تطور المهن وتكييف الكفاءات  -
ونشير هنا إلى أن جوهر الإصلاح الإداري لا يقتصر على الجانب التقني فقط بـل               

وعليه .  العامة التي ترتكز عليها مهمة الأداء      يرتبط بأسس ومبادئ أخلاقيات الوظيفة    
فإن مجال الإصلاحات يجب ألاّ يهمل جانب البحث والتطبيق للأخلاقيات الوظيفيـة            
في تسيير الموارد البشرية والتي تظهر خصوصا في مرحلة التوظيف و الاختيـار             

  .أين يجب على الإدارة احترام مبدأ المساواة في التوظيف 
وظيفة يجب أن يتحلى بالحياد وكل الصفات التي تؤهله لخدمة الدولة            أما المترشح لل  

أما في مرحلة التسيير وتطوير الحياة المهنية فإن الواجب الأخلاقي هنا يقع بـصفة              
   .)2(شبه كلية على الإدارة التي يجب أن تحترم مبدأ الشفافية

ات وهـذا مـا     تمديد صلاحيات المستندات والوثائق وتبسيط الإجراءات والمسابق      * 
  .يؤدي إلى تخفيف الضغط على الإدارة وتقليل الإقبال المتكرر للمواطن عليها 

كما أن لا مركزية العمليات الإدارية التي تنطوي على التوسيع جغرافيـا لإمكانيـة              
الحصول على الخدمة العامة والأخذ بنماذج العصرنة الأجنبية وتكييفها مع ما يتلاءم            

  . تحسن هذه الإجراءات مع إدارتنا يساعد على
  ـــــــــــــــــ

،  ''تسيير وتثمين الموارد البـشرية    '' ،   مجموعة الأعمال الخاصة بالأيام الدراسية حول الوظيفة العمومية        –) 1(
   110 -107 ،ص ص 1994المديرية العامة للوظيف العمومي ، نوفمبر 
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المديريـة  (داخلة في ملتقى حول الوظيفة العموميـة ،         ، م '' أخلاقيات الوظيف العمومي  ''  رشيد ، بودينة ،      -)2(
  .67-61،ص ص )2000 ماي 30و29العامة للوظيف العمومي ،

-  Djamel, Kharchi,'' la fonctin publiqe Algérienne bilan et perspectives'', Revue 
des conseil d'Etat, n°02, 2002, pp38-40.                       

  
  التركيز على تحسين الأداء        : الفرع الثاني

    إن التركيز على تطوير الهياكل وإصدار القوانين واتخاذ الإجـراءات لـضمان            
إصلاح إداري ناجح وفعال ،لا يكفي ما لم يقترن بالتركيز على تحـسين أداء هـذا                

  :الأخير الذي يتوقف على جملة من المعطيات 
عملية الإدارة الجماعية لأن الإدارة قبل       في   -الموظف–الاعتراف بمجهود الفرد    * 

كل شيئ عبارة عن جهود جماعة مـن الأفـراد يعملـون لتحقيـق غايـة معينـة                   
تتطلب من الرئيس   .فديمقراطية الإدارة والتي تعتبر مصدر قوة للديمقراطية السياسية         

الإداري أن يعطي أهمية لرغبات ومقترحات المرؤوس فيقدر أرائه ويهيئ له فرصة            
            .)1(تصال به في فترات منتظمة الا

وهذا بدوره يؤدي إلى استخدامهم لملكاتهم كما يشجعهم على الاهتمام بنشاط الإدارة            
ويضفي عليهم طابع الإيجابية كما ترفع ديمقراطية الإدارة  مـن الـروح المعنويـة            

 ، كما تولـد     للموظفين إذ تساعد على تبيين مواقع الخلل وبالتالي تيسر إزالة أسبابها          
وبالتالي يجب العمل على تفعيل هذه المشاركة المتبادلة        .صلات روحية بين الموظفين   

بالتأكيد على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية يتـولى دراسـة جميـع              
المسائل الخاصة بالموظفين وسير المصالح التي من شأنها أن تساعد على تحـسين             

ما تعلق الأمر باقتراح مشاريع قوانين خاصة بالوظيفة        كما تجب استشارته كل   . الأداء  
    .العامة و يكلف بترقية ثقافة المرافق العامة في الدولة

يتوقف استرجاع الثقة علـى     : إقامة جو من الاطمئنان والثقة إزاء المرافق العامة         * 
مدى تحققها داخل الإدارة نفسها بين مختلف مـستويات الـسلم الإداري إذ تتطلـب               

يح الصلاحيات والإجراءات الخاصة بإعداد مقاييس قانونية لتحديد أهم مراكـز           توض
  .)2(وكذلك إقامة إطار ملائم لتكريس ديمقراطية الإدارة.اتخاذ القرارات تحديدا دقيقا 

  ـــــــــــــــــــ
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             .                              وما بعدها 597مرجع سابق ص ص  سليمان محمد، الطماوي،–) 1(
، مجموعة الأعمال الخاصة بالأيام الدراسية حول '' الوظيفة العمومية ودولة القانون ''   بلقاسم، بوشمال ،–) 2(

  .19، ص  )1994المديرية العامة للوظيف العمومي ، نوفمبر (الوظيفة العامة، 
  

  :في حين أن بعث هذه الثقة بين الإدارة والمستفيدين من خدماتها يقتضي
 تركيز أكبر عدد ممكن من الخدمات في مكان واحد أو مواقع متقاربة مع بعضها               -

  البعض ، مع مراعاة الجودة في أداء الخدمات كما يراها المستفيدين منها 
 التكفل بحاجيات الإعلام الخاصة بالمواطنين قـصد حمـايتهم ضـد أي تعـسف                     -

  .أو تجاوز 
مردودها بفضل إقامة نظام للتقييم في الأشـكال         تحسين فعالية المرافق العمومية و     -

  .والآجال المحددة عن طريق مراقبة الأهداف 
تعتبر الرقابة القانونية للوظيف العمومي رقابة إداريـة ذات         : تفعيل وظيفة الرقابة  * 

طابع خاص تكتسي أهمية كبيرة نظرا لأهمية تعداد الموظفين الذين يخضعون لهـذا             
مل على التأكد من احترام المبادئ الأساسية التي تحكم الوظيفة          فتع.النوع من الرقابة    

  . العامة لاسيما منها مبدأ الشرعية ومبدأ المساواة
كما يلعب دورا مهما في متابعة تطور عدد الموظفين في الإدارة العمومية وتـدارك              

  .النقائص القانونية وتفاديها بسرعة
من الممارسة الكلاسيكية إلـى الممارسـة       ولجعل هذه الرقابة أكثر فعالية يجب نقلها        

الديناميكية فيجب أن لا يقتصر دورها على حوصلة الملاحظات التي تقدمها واقتراح            
الإصلاحات بل يجب أن تلعب دورا تشخيصيا وذلك بوضع إجراءات تساعد علـى             

  .إزالة النقائص الملاحظة 
ور في إطـار معـزول      كما يجب أن لا تنغلق أجهزة الرقابة على نفسها وأن لا تتط           

لذلك يجب التفكير في تنظيم تبادل مـستمر بـين شـاغلي            .تحميه إمتيازات مهنية    
وظائف الرقابة والتفتيش كما يجب أن تكيف هياكل الرقابة ومناهجها ووسائلها مـع             

  . المتطلبات الجديدة
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  الخاتمــة
في الختام يمكن القول بأننا حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث في مدى تكـريس               
المشرع الجزائري لمبدأ حياد الإدارة من خلال الحياد الوظيفي للموظـف العـام             
بالنظر إليه كسلوك اجتماعي ومهني ومقتضى هـام مـن مقتـضيات أخلاقيـات              

الاّ بتتبع مساره في النصوص القانونيـة       الوظيفة العامة هذا الأخير الذي لا يظهر        
والبحث عن مصيره في ظل التحـولات التـي         .الخاصة بالوظيفة العامة من جهة      

  . من جهة أخرى 1989عرفتها الجزائر بعد دستور 
وبالرجوع إلى هذه النصوص القانونية بالدراسة والتحليل نجد أن هناك رغبة مـن             

من خـلال جملـة مـن الواجبـات         طرف المشرع لتكريس حياد الإدارة برزت       
المفروضة على الموظف والتي يلتزم بها داخل العمل وخارجه وتنحصر أساسـا            

  .واجب الطاعة ، الولاء ، النزاهة ، عدم إفشاء السر المهني ، التحفظ: في 
 لكن الحياد الوظيفي رغم ذلك فقد فاعليته لأن هناك عوامل سياسية أثّرت وبشكل             

م،فكان العمل السياسي مرتبط بالعمل الإداري وكليهمـا        واضح على الموظف العا   
مرتبط بالحزب الواحد فالموظف العام مطالب بالالتزام والـدفاع عـن الأهـداف             

  .السياسية للحزب، فهو أداة في خدمة سياسة الحكومة والحزب الواحد
اسة وبالتالي فإن تحليل العلاقة القائمة بين السلطة والإدارة لم تكن لتتوقف عند در            

هذه الواجبات التي يفرضها المشرع على الموظف العام لأن هذه الواجبات لم يكن             
لديها مدلول صحيح دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية وتأثيرها على حياد            

  .الموظف العام في بلادنا 
هذا الأخير الذي يشترط    . إذن هناك إطار سياسي غير ملائم وقف عقبة أمام الحياد         

  . نظام سياسي قوامه التنافس بين الآراء والمصالحوجود
ويؤدي هذا المبدأ كل وظائفه بصفة مرضية تحت نظام تكون فيه الكلمة الأخيـرة              

 السياسية التي تنجر عـن العمـل        ةللناخبين وتتحمل فيه الحكومة وحدها المسؤولي     
 ـ          . الإداري ام ،وهـذا   فينتج عن ذلك حياد الإدارة لأنها غير مسئولة أمام الرأي الع

 السياسية على الحكومة وبالتالي يدعم أسـس النظـام          ةيؤدي إلى تركيز المسؤولي   
الديمقراطي ويضمن الدوام للموظف العام الذي يمثل داخل المجتمع السياسي الحر           
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الاستقرار والحياد ، كما يواجه الموظف بهذه الطريقة الـضغوط المختلفـة فـي              
  .الدولة

 في النظام الجزائري فحياد الإدارة بقي غائبا علـى          لكن الواقع كان على غير ذلك     
 هذا الأخيـر الـذي      1989 الذي حدث بعد دستور      يالرغم من التطهير الأيديولوج   

أعطى منظورا قانونيا جديدا يرتكز على مبدأ الفصل بـين الـسلطات والتعدديـة              
ثّـر  لكن كل هذا لم ينتج عنه الاّ ضعف قانوني وأخر سياسـي أ   . الحزبية والنقابية 

سلبا على الحياد هذا الأخير الذي يبقى تكريسه متوقفا علـى عمليـة الإصـلاح               
الإداري الذي لا يتطلب فقط التكفل السريع بالصعوبات والنقـائص التـي تمـت              
معاينتها في الوظيفة العامة والتصدي لها ، بل يقتضي تحديد إستراتيجيات سياسية            

 مواجهة وكذا التنبؤ المـسبق بكـل        واقتصادية واجتماعية طويلة الأمد وذلك قصد     
  .المطالب والتقلبات التي قد تنجم عن تغييرات ظرفية ما 

ومن ثم وجب القيام بدراسات عملية معمقة على الإيجابيات وخاصة السلبيات التي            
علـى أن   .نتجت عن مختلف محاولات الإصلاح الإداري التي شهدتها الجزائـر           

  .لضرورية في أوانها وبالطرق الملائمة يكون الهدف منها إدخال التعديلات ا
لأن الإصلاح الإداري العميق والمنسجم والشامل هو وحده القـادر علـى إزالـة              
العراقيل المختلفة التي يواجهها المواطن في علاقته مع الإدارة هذه الأخيرة التـي             
 تعيق مسار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها بلادنـا          

خاصة وأن المسار الذي عرفه الحياد الوظيفي لـم يلعـب           . في السنوات الأخيرة  
  .الدور الكافي في تحسن العلاقة بين الإدارة والمواطن

فالإدارة لم تستطع أن تكون في مستوى الطموحات والطلبات المختلفـة للمـواطن             
مظاهر الفشل  فكانت ولازالت ينظر إليها دائما على أنها أداة سلبية ينسب إليها كل             

  .والإخفاق 
فهي دائما الأداة أو الوسيلة المخصصة لمساعدة السلطة السياسية ومساندتها فـي            
إنجاز أهدافها وهذا ما جعلها تتنكر لمبدأ هام وهو حيادها فالمفهوم الجديد للدولـة              
يقتضي ألاّ تبقى الوظيفة العامة جهازا تابعا للسلطة وخاضعا لإرادتها بل ينبغي أن             

  . إدارة دولة يحكمها القانون وساهرة على تطبيقه و احترامه تكون
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ويبقى في الأخير التكريس الحقيقي لمبدأ حياد الإدارة يقتـضي أو يتطلـب مـن               
وأن ينقل اهتمامه من ملاحظة     .الموظف العام إعادة التكيف للنهوض بدور الإدارة        

 إعطاء كل مواطن ما     العمليات إلى قياس أثارها ومن الاهتمام بإنجاز الأعمال إلى        
يستحق ومن تكنولوجية الإدارة إلى أثرها على المـواطن ، ومـن المنفعـة إلـى         
الأخلاق وأن ما ينفذ وليس ما يقال هو الذي سوف يقـرر مـا إذا كانـت الإدارة                  
ستصبح أداة خير أو تخريب ، وأن واجب الموظف هو إدراك أن أكثر ما يمكـن                

  .عمله يجب أن يكون من صنعه 
وجد سياسة جيدة بدون إدارة جيدة ، والإدارة الجيدة لا توجـد بـدون حيـاد                فلا ت 

  . وظيفي
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 المتـضمن القـانون     05/08/1978 المـؤرخ فـي      12 – 78 القانون رقم    -1
   . 32عامل ، ج ر الاساسي العام لل

 المتـضمن كيفيـات     19/07/1988 المـؤرخ فـي      28 – 88 القانون رقم    -2
  .29ممارسة العمل النقابي ، ج ر 

 المتضمن ممارسة العمل    02/06/1990 المؤرخ في    14 – 90 القانون رقم    -3
  .23النقابي ، ج ر 

 المتضمن ممارسة العمل 21/12/1991 المؤرخ في 30 – 91 القانون رقم - 4
  .68لنقابي ، ج ر ا

 المتضمن القانون الأساسي 13/06/1966 المؤرخ في 133-66 الأمر رقم - 5
  .46للوظيفة العمومية ، ج ر 

 المتضمن قانون العقوبات  17/06/1975 المؤرخ  في  47-75 الأمر رقم - 6
  .53، ج ر 

  : النصوص التنظيمية -)ج
ظـيم الإدارة    المتـضمن تن   08/1966 المؤرخ فـي     238-66 مرسوم رقم    -1

  .72المركزية ، ج ر 
 المتضمن إنـشاء مديريـة      10/1968/ 23 المؤرخ في  10-68مرسوم رقم   -2

  .31عامة للتنظيم والإصلاح الإداري ، ج ر 
 المتضمن إعادة تنظيم إدارة     02/1976/ 20 المؤرخ في  39-76مرسوم رقم   -3

  .20وزارة الداخلية ، ج ر 
 المتضمن إعادة تهيئة هياكل     10/1982/ 12 المؤرخ في  16-82مرسوم رقم   -4

  03الحكومة ، ج ر 
 المتضمن إنـشاء لجـان      11/1983/ 05 المؤرخ في  614-83مرسوم رقم   -5

  .46وطنية للإصلاح الإداري ، ج ر 
 المتضمن إنشاء محافظـة     05/1984/ 12 المؤرخ في  104-84مرسوم رقم   -6

  .20الإصلاح والتجديد الإداري ، ج ر 
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  .13النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، ج ر 

 المتضمن حقوق وواجبات    08/1985/ 20 المؤرخ في  214-85مرسوم رقم   -8
  .35الإطارات العليا ، ج ر 

 المتضمن تنظيم العلاقـة     07/1988/ 04 المؤرخ في  131-88مرسوم رقم   -9
  .27دارة والمواطن  ، ج ر بين الإ

 المتضمن بعض الواجبات    02/1993/ 16 المؤرخ في  54-93مرسوم رقم   -10
  .11الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين ، ج ر 

 المتضمن إنشاء وسـيط     03/1996/ 23 المؤرخ في  113-96مرسوم رقم   -11
  .33الجمهورية ، ج ر 

 المتـضمن إحـداث     11/2000/ 22 المؤرخ في  372-2000مرسوم رقم   -12
  .71لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها ، ج ر 

  : الأحكام والقرارات -)5
 ، مجلـة    001192 ، رقم    09/04/2001 قرار مجلس الدولة ، الصادر في        -1

   .2002 ، 01مجلس الدولة ، العدد 
  : التقارير -)6
، مجموعة الأعمـال    '' الوظيفة العمومية ودولة القانون     ''  ،   م بوشمال ، بلقا س    -1

الخاصة بالأيام الدراسية حول الوظيفة العامة ، المديرية العامة للوظيف العمومي،           
  .1994نوفمبر 

مداخلة في ملتقى  حـول الوظيفـة        , "أخلاقيات الوظيفة العامة    "رشيد  , بودينة   -2
   . 2000 ماي 30-29الجزائر ,المديرية العامة للوظيف العمومي ,العمومية 

رير حول تقييم و اقتراح برنامج العمـل فـي قطـاع الإصـلاح الإداري                تق -3
  .2000 ماي 30-29: الجزائر ,والوظيف العمومي 

  : القوامـيـس -)7
 - Dictionnaire commenté , les fonctions publiques de A à Z.            
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  37..................اهة وعدم إفشاء السر المهنيواجب النز : المطلب الثالث
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  39................................عدم إفشاء السر المهني : الفرع الثاني  
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   41....................................ظهور واجب التحفظ : الفرع الأول  
  44.................................مضمون واحب التحفظ : الفرع الثاني  

  47..........................عامة لواجب التحفظالخصائص ال :المطلب الثاني
47.........التحفظ واجب عام مفروض على جميع الموظفين :الفرع الأول  

  48.............................التحفظ واجب مستمر :الفرع الثاني    
  51 ..................................ج واجب التحفظ تموّ : الفرع الثالث  

   52......................................أهمية واجب التحفظ : ثالثالمطلب ال
  52 ..............................الحياد أثر مباشر للتحفظ  : الفرع الأول  
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    تبعية الإدارة للسلطة السياسية نتيجة للدور :الفرع الثالث       

  58 .......................................الثانوي للإدارة        
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 117

  67.........التبعية وضعف الإدارة في علاقتها مع المواطن : الفرع الثاني       
   70.....................ر القانوني الجديد وتراجع الحيادوالمنظ : المبحث الثاني  

   70................ بين السلطات ودوره في الحيادلمبدأ الفص : المطلب الأول    
   71........................الإدارة والبرلمان الفصل التام بين :الفرع الأول  
   التشريعية غيان السلطة التنفيذية على السلطتينط :الفرع الثاني       

  72...............................................والقضائية                     
  74................. الدور المحدود للقاضي في حماية الحياد :الفرع الثالث       

   76.......................التعددية الحزبية وعدم تحيز الإدارة :المطلب الثاني    
  76...........................عدم توفر الاستقرار السياسي  : الفرع الأول  
  78....................يةالاختلال الوظيفي للأحزاب السياس : الفرع الثاني  
  79.........لعامةلإطار القانوني التشريعي للوظيفة اضعف ا :الفرع الثالث  

   81..................  لحيادالنقابية وصعوبة حماية االتعددية  : المطلب الثالث    
    82..................الاعتراف بالحق النقابي للموظف العام  :الفرع الأول  
  84.......................دور العمل النقابي في حياد الإدارة :الثانيالفرع   
  85........ادالحيقيود ممارسة العمل النقابي كضمان لحماية  :الفرع الثالث  

  87........الإصلاح الإداري ضرورة حتمية لتكريس حياد الإدارة :المبحث الثالث
     87  ...............1996تور الإصلاح الإداري قبل وبعد دس: المطلب الأول    

  88...........1996التجارب الأولى للإصلاح الإداري قبل  : الفرع الأول  
  91...............1996أبعاد الإصلاح الإداري بعد دستور  :الفرع الثاني  

  94..............................معوقات الإصلاح الإداري  : المطلب الثاني    
  94........................ للإدارة الجزائريةعامةالمشاكل ال : الفرع الأول  
   96............................ضعف الإصلاحات الإدارية : الفرع الثاني  

98 .............................مقومات الإصلاح الإداري  : المطلب الثالث    

  98.........ءاتالتركيز على تحسين الهيكلة والإجرا : الفرع الأول    
  101.............................على تحسين الأداءالتركيز : الفرع الثاني  
  103..:.................................................................خاتمـة



 118

  106..............................................................قائمة الملاحق
  107.............................................................:عقائمة المراج

  
  
  
 
 


